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  مدخل الى نظریة الالتزام

  مقدمة:

مدنیة، فالحقوق السیاسة هي تلك التي أخرى سیاسة و حقوق تنقسم الحقوق إلى   

حكم الحق المشاركة في كتثبت للمواطن باعتباره عضوا في جماعة سیاسیة معینة 

حق  حق الانتخاب،كدون الأجانب  ینوهي حقوق مقررة للمواطن .…وإدارة هذه الجماعة

  الترشح ...

، حقوق التي تثبت للأفراد سواء كانوا مواطنین أو أجانبأما الحقوق المدنیة فهي تلك ال 

الحقوق المدنیة وهي تلك الحقوق اللازمة لممارسة نشاطاتهم داخل المجتمع، وتنقسم 

ال وهذا ما یسمى هي التي لا تقوم بمو حقوق غیر مالیة بدورها إلى قسمین رئیسیین، 

  الأسرة. قوقح وأبحقوق الشخصیة 

ورها إلى حقوق وتنقسم بد ،التي یمكن أن تقوم بالمالوهي تلك  مالیةحقوق و   

إلى جانب الحقوق المالیة وغیر المالیة، یوجد نوع خلیط شخصیة وحقوق عینیة. و 

بینهما ذو طبیعة مزدوجة فیه شيء مالي وآخر غیر مالي (معنوي)، وهذا ما یسمى 

لتجاریة وحقوق عیة واالملكیة الصناوهي حقوق  المعنویة و الحقوقأبالحقوق الذهنیة 

ولكل حق من الحقوق السابقة تشریع ینظمها، ولقد تكفل القانون  .والأدبیة یةالفنالملكیة 

الأول إلى الأحكام المتعلقة  الكتابالمدني بتنظیم الحقوق المالیة حیث تطرق في 

تنظیم ص الكتاب الثاني لوخص، والطبیعیةبتطبیق القانون وبالأشخاص الاعتباریة 

الكتاب  ص) وخص673-53صیة تحت عنوان الالتزامات والعقود (مادة الحقوق الشخ

  الثالث لدراسة الحقوق العینیة الأصلیة والكتاب الرابع للحقوق العینیة التبعیة.
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یجب بدایة التمییز بین الحق العیني والحق الشخصي وهذا قبل الدخول في و 

  المقصود بالنظریة 

  تعریف الحق العیني:

معین على شيء معین تخول له حق هو سلطة مباشرة یمنحها القانون لشخص   

  .ون الحاجة لتدخل شخص آخره داع به أو التصرف فیوالانتفاستعماله 

  وتنقسم هذه الحقوق إلى:

تحتاج في وجودها إلى  وهي تلك الحقوق المستقلة بذاتها دون أن حقوق عینیة أصلیة

  ة عنه.والحقوق المتفرعحق آخر تتبعه، كحق الملكیة 

حق ه كتضمن الوفاء ب يتابعة لحق شخصإلا وهي التي لا تنشأ  وحقوق عینیة تبعیة

  الرهن.

  ) تعریف الحق الشخصي: (حق الدائنیة

هو رابطة قانونیة بین شخصین یسمى أحدهما الدائن والآخر المدین ویكون   

إعطاء داء معین (إما ابطة حق مطالبة المدین وإلزامه بأللدائن بمقتضى هذه الر 

  .عن عمل) أو الامتناع بعمل شيء، القیام

موضوع الحق و  مدینالدائن، ال رئیسیة وهي عناصر 3فالحق الشخصي یتكون من 

والشيء موضوع  قبخلاف الحق العیني الذي یتكون من عنصرین وهما صاحب الح

  وجهان:  (الدائنیة) ولهذه الرابطة القانونیة .الحق

وتسمى حق على أساس أن  ،الدائنرابطة من جهة البالنظر إلى  وهذاإیجابي: وجه 

  دائن حق یطالب به المدین. للك

على اعتبار أن  لتزاماسمى كذلك إیمن جهة المدین و  وهذا بالنظر الیها سلبي:وجه 

  المدین ملزم بأداء دین اتجاه الدائن.
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(الالتزامات) دون  موضوع دراستنا یتصل بالحقوق الشخصیةیجب التنویه بدایة أن و 

  التطرق إلى الحقوق العینیة.

موضوع الالتزام هو الحق الشخصي والذي یطلق علیه  :الالتزام موضوع- أولا 

ولقد اعتاد فقهاء القانون على  ،نظر إلیه طبعا من ناحیة المدین اإذ ،الالتزام

شخصي، والسبب الحق العن مصطلح  ااستعمال مصطلح نظریة الالتزامات عوض

وأكبر دلیل  ،هي الالتزامفي العلاقة بین الدائن والمدین  ةالغالبناحیة الفي ذلك أن 

ه كالوعد بالجائزة، ئمكانیة نشوء الالتزام دون وجود دائن معین وقت نشو إعلى ذلك 

 تمكن المدین من الوفاء به كالالتزام الطبیعي. ع عدمكما یمكن وجود الالتزام م

مبادئ النظریة الالتزام على مجموعة من  تستقرالالتزام: نظریة  أهمیة- ثانیا 

فهي  ،ذات الطابع المالي داخل المجتمع اتالكلیة التي تنظم علاقة الأفراد والنشاط

عامة التي وهذا أهلها لأن تكون القاعدة ال ،بهذا تشكل العمود الفقري للقانون المدني

في القانون المدني أو حتى في القوانین الأخرى طالما لم  یجب الرجوع إلیها سواء

 یوجد نص خاص في هذه القوانین.

 النظریة فیما یلي: أهم ممیزاتحصر  یمكنالالتزام: نظریة  ممیزات- ثالثا 

نظریة الالتزام عبارة عن قواعد عامة ومبادئ كلیة فهي لا تتضمن  - 1

 .لقواعد التي تحكم الالتزام بعینهالأحكام وا

للمشتري لأنها تتناول الأحكام العامة المبیع  شيءال البائع بتسلیمالتزام ال: مث

  التي تخضع لها جمیع الالتزامات.

تمتاز النظریة كأصل عام بنوع من الثبات والاستقرار وذلك لأنها تتضمن  - 2

المبادئ الأساسیة التي تخضع لها جمیع الالتزامات دون أن تتطرق إلى 

 تفاصیل.الجزئیات و ال



5 
 

هذه النظریة  ، لأن مؤسسيتتمیز هذه النظریة بالطابع المنطقي والنظري - 3

تجرید في وضعها إلى المنطق وهذا بعد  ادو استنهم فقهاء القانون الروماني و 

 موضوعه وشخصیة أطرافه. الالتزام من ذاتیة

  :الالتزامنظریة  تطور- رابعا

یرجع أصل النظریة إلى القانون الروماني ثم انتقلت بعدها إلى القانون الفرنسي   

ن قهاء القانون الفرنسي وعلى رأسهم الفقیهافطرف حیث تعرضت لإعادة الصیاغة من 

ذه النظریة من وقد استمد المشرع الجزائري أحكام ه ،Bothierي وبوت Domatدوما 

ویظهر  ،ة من الشریعة الإسلامیةإضافة بعض النصوص المستمد القانون الفرنسي مع

  :الأمرین التالیین في-واستقرارهارغم ثباتها -تطور هذه النظریة  هنا

لم یكن القانون الروماني القدیم یعرف حیث الصیاغة القانونیة: من  - 1

عدة (كل من سبب حیث أنه لم یعرف قاحدیثا،  بعض القواعد التي نشأت

ذلك لم یعرف ، كمدني 124 بالتعویض) المادةللغیر یلتزم  ضررا بخطئه

قانون ال فالعقود في ....مبدأ الرضائیة في العقود القانون الروماني

 روماني تتمیز بالطابع الشكلي.ال

تطور تطورت فكرة الالتزام بحد ذاتها: من حیث فكرة الالتزامات في  - 2

الظروف السیاسیة فیظهر تأثیر  ،الأمور الاجتماعیة والاقتصادیة والأدبیة

والذي  وانتشاره الاشتراكي بظهور المذهب، على فكرة الالتزام والاجتماعیة

أما عقود العمل والتأمین. ة وظهور رادترتب علیه تراجع مبدأ سلطان الإ

فقد ظهرت نظریات اقتصادیة جدیدة كلها تدعم القواعد  الأمور الاقتصادیة

التزام المرافق ة وعقد بعل التالتي تضمنتها نظریة الالتزام كنظریة تحم

فقد  ،أما العامل الأدبي.......العامة، واقامة المسؤولیة على أساس الضرر

 على ذلك من زامات نتیجة لهذا العامل ولا أدلحدث تطور في نظریة الالت
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، وكذلك نظریة الالتزام بلا سبب ونظریة حسن النیة في تنفیذ العقود مبدأ

 والاستغلال ... إلخ. غبنال
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  مفهوم الالتزام

  أولا: تعریف الالتزام

  موضوعي.خر أساسیان مذهب شخصي وآیتنازع تعریف الالتزام مذهبان 

رابطة بین شخصین  ینظر هذا المذهب إلى الالتزام على أنهالمذهب الشخصي:  - 1

یغلب هذا المذهب الناحیة الشخصیة في الالتزام على و  ،ویمثل المدرسة اللاتینیة

 .الدائن وشخصشخص المدین . حیث یعتبره رابطة بین حساب محل الالتزام

لدائن سلطة على شخص المدین تشبه السلطة ل هذا المذهب یعطيوعلیه فإن 

 .محل الحقالمقررة لصاحب الحق العیني على الشيء 

انتقال الالتزام من ناحیة الدائن عن  ب على الأخذ بهذا المذهب عدم جوازویترت 

كما لا یمكن تصور  ،طریق حوالة الحق ومن ناحیة المدین عن طریق حوالة الدین

 نشوء التزام بدون أحد طرفیه.

حیث ینظر إلى  ،یغلب هذا المذهب الناحیة المادیة في الالتزامادي: لمذهب الما - 2

في ذمة  اأي أنه یمثل حق ،الالتزام على أنه رابطة قانونیة بین ذمتین مالیتین

لشخص سواء لولا یعطي هذا المذهب أي اعتبار  ،في ذمة المدین االدائن والتزام

مكانیة نشوء هذا المذهب إعلى الأخذ المطلق بویترتب  ا،او مدین اكان دائن

ما زام في ذمة المدین كالطرفین طالما وجد محل الالتالالتزام دون وجود كلا 

 الدین.حوالة طریق حوالة الحق أو یترتب علیه قابلیة انتقال الالتزام سواء عن 

  موقف المشرع الجزائري:

ال على مثأصل عام بالمذهب الشخصي فأبرز ك یظهر أن المشرع الجزائري أخذ  

العقد اتفاق یلتزم بموجبه "بأن  من القانون المدني 54ذلك ما نصت علیه المادة 
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بمنح أو فعل أو عدم  نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین شخص أو عدة أشخاص

  فعل شيء ما''.

واستثناء على ذلك أخذ  ،فالمشرع ینظر إلى الالتزام على أنه رابطة بین الأشخاص

من  239لمذهب المادي كإمكان قیام حوالة الحق لمشرع الجزائري بأهم تطبیقات اا

ائن إمكانیة نشوء الالتزام دون وجود دأخذ ب كما 251أو حوالة الدین  القانون المدني

د وكذا الاشتراط لمصلحة شخص سیول 1مكرر123 زةكالوعد بالجائمعین وقت نشوئه 

  مستقبلا.

  خصائص الالتزامثانیا: 

  للالتزام عدة خصائص وهي:

فهو رابطة بین طرفین أحدهما إیجابي وهو الدائن  الالتزام رابطة بین الأشخاص:- 1

عمل شيء محدد یتمثل التزام هذا المدین في مدین، حیث وهو الوآخرهما سلبي 

الذي تفرضه القاعدة  فالالتزام هنا یختلف عن الالتزام العام .لمصلحة الدائن

 ا یختلف عن الحق العیني والذي كما سبق ذكره هو سلطة مباشرةكم ،القانونیة

 یخولها القانون لشخص معین على شيء معین.

مدین بإعطاء شيء الفي قیام یتمثل  والذي :ماليهو القیام بأداء محل الالتزام - 2

وما یمیز هذا الأداء هو  ،لحساب الدائن أو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل

أداء ب كالالتزامزام القانوني العام الالت یختلف عنهذا هو بمه بالنقود و یإمكانیة تقی

 .الوطنیة الخدمة

لانتقال من ، قابلیته للنقودیم باقابل للتقو  االالتزام أداء مالی اعتبارویترتب على  

ل لا تنتق ةشخص إلى آخر أثناء الحیاة أو بعد الموت مع ملاحظة أنه بعد الوفا

 زم الورثة.من تركته ولا تل ون المدین فتسددالحقوق أما دی للورثة إلا
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 اثل واجبفهو یم ،قانونا بمعنى أنه یعتد به الإلتزام عبارة عن رابطة قانونیة:- 3

فإذا لم یقم بتنفیذه طواعیة جاز للدائن إجباره على تنفیذه  ،في ذمة المدین اقانونی

  .أو الطبیعي نیة وهذا خلاف الالتزام الأخلاقيبطرق قانو 

  : الالتزامأركان ثالثا: 

  ركنان: للالتزام

فمن  ،وهو الواجب الذي یفرض على المدین القیام بأداء معین للدائن المدیونیة: - 1

خلال هذه المدیونیة تعتبر ذمة المدین مشغولة بدین معین وتبرء ذمته بالوفاء 

 به.

تي یقرها القانون لشخص الدائن، حیث أنه وهو الحمایة القانونیة ال المسؤولیة: - 2

إجباره على تنفیذه، فهذا الركن المدین بالتزاماته طوعا جاز للدائن  إذا لم یف

فلا یمكن تصور وجود مسؤولیة دون مدیونیة، والأصل في  ،یدعم ركن المدیونیة

أي التزام توافر ركنیه ومع هذا یمكن أن توجد مدیونیة دون مسؤولیة تدعمها، 

 الطبیعي. كالالتزام

  أنواع الالتزامرابعا: 

  ما یلي: كلها) ولیست( وأهمهاهناك عدة معاییر یمكن من خلالها تقسیم الالتزام   

إلى التزام من حیث الحمایة القانونیة  الالتزامم یقسمن حیث الحمایة القانونیة:  - 1

المدني هو الذي یتكون من عنصري المدیونیة  فالالتزام ،دني وآخر طبیعيم

للدائن إجبار المدین على فانطلاقا من ركن المسؤولیة یجوز  .والمسؤولیة معا

  لطرق التي یقررها القانون للدائن.ا تعهد به باتنفیذ م

  المدین.من  هفالإلتزام المدني یمنح للدائن الحمایة القانونیة اللازمة لاستفاء حق

امتنع المدین  إذافهو الإلتزام الذي ینعدم فیه ركن المسؤولیة حیث  أما الإلتزام الطبیعي:

كن في وسع الدائن إجباره على الوفاء به نظرا لافتقاده ، لم یعن الوفاء بالتزامه طواعیة
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المدني بالتقادم  الالتزاموأهم مثال على الالتزام الطبیعي هو انقضاء  .لعنصر المسؤولیة

وطبقا للمادة  .ولكن یبقى في ذمة المدین التزام طبیعي أبديق.م  320طبقا للمادة 

د التزام طبیعي من للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید وجو ترك المشرع  ق.م 161

ي ر ولقد رتب المشرع الجزائ ،لنظام العامل ایكون هذا الإلتزام مخالف ألاعدمه شریطة 

  أثرین هما:

ه بیعي كان وفاؤ إذا نفذ المدین التزامه اختیاریا وهو یدرك بأنه یوفي بالتزام ط- أ

بما  اولا موفی افهو لا یعتبر متبرع ،لدائنبحیث لا یمكنه استرداد ما قدمه ل ایحصح

 ،162حسب المادة  هو غیر مستحق علیه

مدني عن طریق التجدید فإذا تعهد المدین  زامتإلالالتزام الطبیعي إلى  یتحول-ب

بالوفاء بهذا الدین جاز للدائن الاستناد إلى هذا التعهد لإجبار المدین على تنفیذ 

 ق. م. 163التزاماه طبقا لأحكام المادة 

من حیث مصدره إلى التزام  ینقسم الالتزام :للالتزاممن حیث المصدر المنشئ - 2

ئه وینحصر فالالتزام الإرادي هو الذي تتجه الإرادة إلى انشا ،التزام غیر إراديإرادي و 

لالتزام الذي ینشأ دون فهو ا الالتزام غیر الإرادية منفردة. أما في العقد والتصرف بإراد

المشروع  ائه من عدمها، ویتمثل في العمل غیرإرادة المدین إلى إنشالنظر إلى اتجاه 

 ینشئها القانون.بلا سبب أو الالتزامات التي والإثراء 

الإلتزام حیث محله إلى إلتزام بإعطاء شيء، قسم الإلتزام من نی من حیث المحل:- 3

 عن عمل. الالتزام بالامتناعو  بالقیام بعمل

الإلتزام بإنشاء حق أو بنقله كالتزام البائع بنقل ملكیة  هو شيء:الالتزام بإعطاء -      

  ري بدفع الثمن.المبیع والتزام المشتشيء ال

یمكن أن یكون محل الإلتزام قیام المدین بعمل معین  بعمل: الالتزام بالقیام-       

بصنع شيء أو إصلاحه أو نقل سلعة أو إجراء عملیة  المدین لحساب الدائن كتعهد
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عمل مادیا في العادة غیر أن هذا لا یمنع أن یكون ....... ویكون الالتزام بجراحیة

 ه،كالتزام الوكیل بإبرام تصرف معین نیابة عن الأصیل ولحسابالالتزام بعمل قانونیا 

وإذا لم یقم المدین في الالتزام بعمل بتنفیذ التزامه جاز للدائن أن یطلب من القضاء 

  ق.م. 170 حسب المادة ممكناتى كان ذلك ا بتنفیذه على نفقة المدین مترخیص

تفاق أو حسب الاعمل حسب الالتزام بي أما إذا كانت شخصیة المدین محل اعتبار ف

طبیعة الالتزام بحیث لا یمكن أن ینوب عنه غیره في الوفاء به كالتزام الطبیب أو 

ن غیر المدین طبقا للمادة الرسام، أو الممثل ... فإنه یجوز للدائن أن یرفض الوفاء م

یجوز له في حالة رفض المدین تنفیذ الالتزام بنفسه للجوء إلى القضاء  كما. م 169

  .174أو طلب فرض غرامة تهدیدیة حسب المادة  للمطالبة بالتعویض المالي

ومعناه أن یتعهد المدین بالامتناع عن القیام بعمل الإلتزام بالامتناع عن العمل: -      

كالتزام بائع محل تجاري بعدم منافسة  ،زاممعین كان یمكن له القیام به قبل نشوء الالت

بهذا الالتزام جاز  ین، فإذا أخل المدینالمشتري في نشاط معین خلال فترة ومكان معین

ویمكنه  ،ما وقع مخالف لذلك الإلتزام المطالبة بإزالة ق.م 173للدائن طبقا للمادة 

  المدین. للقیام بإزالة هذا العمل على نفقةالحصول على ترخیص من القضاء 

من حیث مدى اتصال الأداء الذي التزم بها المدین بالغایة التي یسعى إلیها - 4

  الدائن:

  عنایة. یقسم الإلتزام وفقا لهذا المعیار إلى التزام بتحقیق نتیجة والتزام ببذل   

وهو الإلتزام الذي یكون فیه مضمون التزام المدین هو نفسه الالتزام بتحقیق نتیجة: 

بالتسلیم، فمضمون إلتزامه یسعى إلیها الدائن كالتزام البائع بنقل الملكیة أو التي الغایة 

  ) من الالتزام. المشتري(الدائن(المدین) بنقل الملكیة هو ذاته ما یهدف الیه التزام البائع
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وهو الذي لا یكون فیه مضمون التزام المدین هو الغایة الذي  الإلتزام ببذل عنایة:

الدائن ویمثل فقط الوسیلة التي ستؤدي في نهایة المطاف إلى تحقیق هدف یهدف إلیها 

لا یتعهد بشفاء المریض (الدائن) و فه ) بعلاج المریض،المدین(كالتزام الطبیب  .الدائن

وإنما یتعهد فقط بعلاجه حسب الأصول المتفق علیها طبیا قصد الوصول إلى الغایة 

  فاء.التي یریدها المریض (الدائن) وهي الش

ل عنایة لا یكون إلا إذا كان محل إلتزام بتحقیق نتیجة والتزام ببذ وتقسیم الإلتزام إلى

  هو القیام بعمل. الالتزام

الالتزام في وتكمن أهمیة هذا التقسیم في حالة إثبات تنفیذ الإلتزام من عدمه. ف  

لإلتزام وعلیه بتحقیق نتیجة لا تبرء ذمة المدین إلا إذا تحققت النتیجة المقصودة من ا

 ما لم ،یثبت الدائن أن النتیجة لم تتحقق دون حاجة لإثبات إهمال المدینن یكفي أ

  فیه. له أجنبي لا یدیثبت هذا الأخیر أن عدم تحقق النتیجة یرجع إلى سبب 

تحقق النتیجة المطلوبة إذا فإن ذمة المدین تبرء ولو لم ت ،ببذل عنایة الالتزامأما في 

فلا یسأل المدین عن . في تنفیذ التزامه من العنایة ما یبذله الشخص العادي بذل المدین

عدم تنفیذ التزاماته إلا إذا أثبت الدائن إهمال المدین وعدم بذله من الجهد ما یبذله 

الحیطة  دیدو الشخص من أواسط الناس فلا هو شوالرجل العادي ه ،الإنسان العادي

فإذا بذل المدین ما یبذله الرجل العادي أو أكثر  ،یةهو المهمل قلیل العنالا والحذر و 

منه، فإنه یكون قد وفى بالتزامه حتى ولو لم تتحقق النتیجة التي یرجوها الدائن، وإلا 

  عن ذلك إذا لم تصل عنایته حد عنایة الرجل العادي. لامسؤو كان 
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 الجزائري مصادر الالتزام في القانون 

  القانون)المصدر الأول: (

  القانون من القانون المدني الجزائري: 53المادة 

 54 -123 : العقد 

 123 ة.التصرف بالإرادة المنفرد: 1مكرر  123-مكرر 

 124/140: عن الأفعال الشخصیة المسؤولیة ( للتعویضالمستحق  الفعل

 +المسؤولیة عن فعل الغیر)

 141/159 : الفضالة الدفع غیر المستحق+( بلا سبب الإثراءشبه العقود(  

  ق.م 53المادة القانون: 

ة مباشرة الناجم الالتزاماتتسري على  " المدني من القانون 53تنص المادة   

  . "عن القانون دون غیرها النصوص القانونیة التي قررتها

عن العقد أو الفعل الضار  ةالناشئ اتفالالتزام ،لجمیع الالتزامات یعتبر القانون مصدرا

لأن هذا الأخیر هو الذي جعلها تنشأ من مصادرها فحدد أركانها  .... مصدرها القانون

عنه وهو إما العقد أو الفعل غیر لها مصدر مباشر تنشأ  لتزاماتلااهذه ف .وأحكامها

  غیر مباشر لها. ا.. إلخ، بینما یعد القانون مصدر . المشروع

نشأ حیث ت ،لها ا مباشرغیر أن هناك بعض الالتزامات یعتبر القانون مصدر   

مباشر  اعنه مباشرة دو حاجة إلى تدخل من طرف المدین. ولا یعد القانون مصدر 

لالتزام معین إلا إذا أنشأه بنص خاص حیث یتكفل هذا النص بتحدید أركان هذا 

  الإلتزام وأحكامه.

للإلتزام عندما  امباشر  ایعد مصدر  إن القانونوخلاصة لما سبق یمكن القول   

على حالة معینة، وعلى هذا الأساس یعتبر النص القانوني  امعین التزامایتدخل ویرتب 
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مصدر الالتزام بالنسبة للواقعة التي حددها وحدها دون غیرها، ومن أبرز الحالات التي 

  یعتبر فیها القانون مصدر مباشر للالتزام ما یلي:

زوجیة على علاقة القرابة أو رابطة ال بالنفقة الذي یقرره القانون بناءالالتزام  .1

 من قانون الأسرة. 77حسب المادة 

 ق.م. 691التزامات الجوار  .2

 م. 708م إلى  704التزامات الحائط المشترك  .3

 الالتزام بدفع الضریبة والذي تقرره نصوص خاصة. .4

  ویترتب على اعتبار القانون مصدر مباشر للالتزام:

الالتزام وعلیه لا یجوز اطلاقا تحدید  ي هو وحده الذي ینشئأن النص القانون .1

 على ذلك النص الخاص.الإلتزامات القانونیة إلا بناء  هذه

النص القانوني الذي حدد الالتزام هو وحده الذي یتكفل بتحدید أركان وأحكام هذا  .2

 الالتزام الذي قرره.

  ملاحظة:

یشترط في الملتزم القواعد التي تحكم الالتزامات الناشئة عن القانون مباشرة لا   

ما یقع مثل الالتزام بالنفقة یقع على ناقص الأهلیة یها (المدین) أهلیة معینة، فمثلا ف

  على كاملها.
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  (المصدر الثاني العقد) 

  من القانون المدني الجزائري 123-54المواد من 

التطرق الى یة تكوینه ثم كیفلدراسة النظریة العامة للعقد دراسة وافیة، یجب التطرق الى 

ل كل ذلك سنتطرق الى ماهیة العقد من خلال . ولكن قبترتبة على انعقادهثار المالآ

  ساس قوته الملزمة وصولا الى تقسیماته المختلفة.وأ تعریفه،

  

  : ماهیة العقدالفصل الأول

  أولا: تعریف العقد

شخصین أو أكثر على إحداث أثر هو توافق  ،العقد وفق أغلب الآراء الفقهیة  

  ه أو نقله أو إلغائه.الأثر في انشاء الالتزام أو تعدیلیتمثل هذا  ،قانوني معین

اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو  العقد" :بأنه 54فعرفه في المادة  أما المشرع الجزائري:

أو فعل أو عدم فعل شيء  آخرین بمنح عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص

  ."ما

  مجال العقدثانیا: 

العقد في تلك الاتفاقات التي تدخل في نطاق القانون الخاص وفي دد مجال یتح  

دائرة المعاملات المالیة، حیث یخرج من مجاله تلك الاتفاقات المتعلقة بالقانون العام 

كالمعاهدات الدولیة، ویخرج كذلك من مجاله جمیع الاتفاقات التي تبرمها الدولة أو 

فمجال العقد هو القانون الخاص وفي  .دةاحدى هیئاتها بوصفها صاحبة السلطة والسیا

  حدود الذمة المالیة وعلیه تخرج من نطاقه كذلك الروابط المتعلقة بالأحوال الشخصیة.
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  )مبدأ سلطان الإرادةالقوة الملزة للعقد (ثالثا: 

وتحدید آثارها، فالإرادة هي نشاء العقود یتها في إایقصد به حریة الإرادة وكف  

للمتعاقدین، ویقوم مبدأ  على انشاء الالتزام وأساس قوته الملزمة أساس قدرة العقد

  سلطان الإرادة على قاعدتین أساسیتین:

ة لإنشاء العقد دون حاجة لأن ویقصد بها أن الإرادة وحدها كافی قاعدة الرضائیة:*

  في شكل معین.  تفرغ

حرة في تحدید الآثار  مشتركة للمتعاقدینالفالإرادة  :حریة الإرادة في تحدید آثار العقد*

ثار العقد دون وبتعبیر آخر فإن بنود العقد هي وحدها التي تحدد آ ،المترتبة عن العقد

 من القانون المدني106وهذا ما عبر علیه المشرع في المادة  تدخل من أي طرف آخر،

"العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه، ولا تعدیله الا باتفاق الطرفین، أو 

  .ب التي یقررها القانون"للأسبا

  عن المبدأ: النتائج المترتبة *

  یترتب عن هذا المبدأ النتائج التالیة:  

 .الالتزامات الإرادیة هي الأصل 

 .حریة التعاقد وعدم التعاقد 

 .حریة الأطراف في تحدید آثار العقد 

 .القوة الملزمة للعقد 

 .نسبیة الأثر الملزم للعقد 

المترتبة عن المبدأ، ومع التطورات الحاصلة في  تجدر الإشارة أن هذه الاثار

شتى المجالات لم تعد ثابتة كما كانت بل طرأت علیها جمیعا العدید من القیود 

  التي حدت من اطلاقها.
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  د:و العق اتتقسیمرابعا: 

یختلف تقسیم العقود باختلاف الزاویة التي ینظر إلیه منها، وهذا عمل فقهي   

لكن المشرع  ،الخوض في هذه التقسیمات ت الحدیثة تجنبت. فمعظم التشریعابامتیاز

 ولكنه لم یذكر 58- 55في المواد  الجزائري أقحم نفسه في هذا العمل الفقهي وذلك

  جمیع التقسیمات.

  وأهم التقسیمات الفقهیة للعقود هي:

 .تنظیم المشرع لها إلى عقود مسماة وعقود غیر مسماة تقسیمها من حیث )1

 تكییفها إلى عقود بسیطة وأخرى مركبة.تقسیمها من حیث  )2

إلى عقود رضائیة، عقود شكلیة،  تقسیمها من حیث كفایة الإرادة في تكوینها )3

 عقود عینیة.

 لى عقود ملزمة لجانبین وأخرى ملزمة لجانبتقسیمها من حیث آثار العقد إ )4

 واحد.

 عقود تبرع.و  ضةحیث تبادل العطاءات إلى عقود معاو تقسیمها من  )5

مكانیة تحدید قیمة الالتزامات الناشئة عنها إلى عقود محددة من حیث إتقسیمها  )6

 القیمة وعقود احتمالیة.

 تقسیمها من حیث مدة نفاذ العقد إلى عقود فوریة وأخرى مستمرة. )7

 .تقسیمها من حیث المساومة إلى عقود مساومة وعقود إذعان )8

 العقود غیر المسماة:العقود المسماة و  - 1

العقد الذي خصه المشرع باسم خاص وتكفل بتنظیمه وتحدید  هومسمى: العقد ال

من  673الى  351هذه العقود في المواد من المشرع الجزائري  . ولقد نظمأحكامه

  القانون المدني كعقد البیع، الهبة، الایجار....
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لم یخصه المشرع باسم خاص ولم  فهو ذلك العقد الذي: أما العقد غیر المسمى

ة حرة في إنشاء ما تشاء كثیرة ولا حصر لها فالإراد وهي حكمه،یخصص له تنظیما ی

  .، كعقود الفندقة والرعایة.....من عقود في حدود النظام العام والآداب

  أهمیة التقسیم:*   

مسماة وغیر مسماة في معرفة القواعد الواجب تكمن أهمیة تقسیم العقود إلى   

فیخضع العقد  .خاصة إذا لم یتفق الأطراف على تنظیمها ،تطبیقها على كل عقد

حیث تطبق هذه القواعد بوصفها قواعد مفسرة  مى للقواعد القانونیة الواردة بشأنه،المس

ولا تطبق إلا إذا لم یتفق المتعاقدین على خلافها وفي حالة عدم وجود نص خاص لهذا 

. أما العقد غیر 123إلى  54المواد  العقد المسمى تطبق القواعد العامة لنظریة الالتزام

اق تطبق النظریة العامة وفي حالة عدم وجود اتف ،تفاق المتعاقدینالمسمى فیخضع لا

مسماة الأقرب إلى هذا العقد غیر العقود الكما یجوز للقاضي تطبیق أحكام للالتزام، 

مسالة مسمى هي المسمى أو غیر الونلاحظ أن وصف عقد ب .هو القیاسالمسمى وهذا 

  .من اختصاص القاضي ولیست بید المتعاقدین

 مركبة:العقود البسیطة و الالعقود - 2

هو العقد الذي لا یشتمل إلا على أحكام عقد واحد كعقد البیع والإیجار  :العقد البسیط

  قسمة ... إلخ.وال

حیث یتناول أكثر من  ،مل على أكثر من عقدتالذي یش العقد فهو :أما العقد المركب

عملیة قانونیة واحدة فهو یجمع بین عدة عقود یعجز العقد البسیط عن تحقیقها كعقد 

  البیع بالتقسیط.و  الفندقة

  :*أهمیة التقسیم  

تكمن أهمیة التقسیم كذلك في هذه الحالة في تحدید القانون الواجب التطبیق على كل 

فإذا كان  ،لعقد البسیط لا یطرح أي إشكالفا ،عقد وهذا في حالة انعدام اتفاق الأطراف
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وإذا كان غیر مسمى تطبق علیه  هذا العقد،طبق أحكام هذا العقد البسیط عقدا مسمى ت

  .كما سبق ذكره)( للالتزامأحكام النظریة العام 

  حالتین، أما العقد المركب فنمیز بین   

ففي هذه الحالة تطبق  ،إذا كان هدف المتعاقدین الوصول إلى عدة أغراض متباینة*  

  كل مسألة أحكام العقد الخاصة بها.على 

 ،واحد من هذه العملیات المختلفة یرمیان الى تحقیق هدف أما إذا كان المتعاقدان *

إلى تغلیب أحكام العقد الذي یعتبر أساسیا وجوهریا،  ( )الراجح فقهایذهب الجانب  فهنا

عقد الذي یتحول إلى بیع یجار وهو الوأبرز مثال على ذلك حالة البیع عن طریق الإ

  الأقساط. بعد سداد كل

ي إلیه المتعاقدان واحد یرمهذا العقد المركب من عملیتي البیع والإیجار والهدف الذي ف

 أي نزاع بشأنه علىالجوهري هنا هو عقد البیع، وعلیه تطبق فالعقد  ،وهو نقل الملكیة

  أحكام عقد البیع.

 والعینیةالشكلیة العقود الرضائیة، - 3

تي المتعاقدین دون أن العقد الذي یكفي لانعقاده مجرد توافق إراد هوالرضائي: العقد 

لمبدأ سلطان  اوطبق ،فراغه في شكل معین أو اتباع إجراءات معینة بشأنهیشترط إ

  الإرادة فالأصل في العقود هو الرضائیة.

المتعاقدین في شكل معین یحدده فراغ رضا هو الذي یلزم لانعقاده إ العقد الشكلي:

ومن أبرز  ،بطلانالقانون فیجب أن یحرر هذا العقد في شكل رسمي تحت طائلة ال

  ....العقود الشكلیة في القانون الجزائري: بیع العقار، بیع المحل التجاري ورهنه وإیجاره

  العقد العیني:

ن یتم تسلیم وهو العقد الذي لا یكفي لانعقاده وجود التراضي فقط بل یجب أ  

العین محل التعاقد، فلا ینعقد العقد إلا بالتسلیم، فهذا الأخیر هو ركن فیه إلى جانب 
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في التشریع  ةد العینیو العقمن أهم الأركان العامة وهي التراضي والمحل والسبب، و 

  الهبة.عقد الجزائري 

  العقود الملزمة لجانبین والعقود الملزمة لجانب واحد:- 4

  جزائريالالمدني قانون من ال 55 المادةلجانبین: العقد الملزم 

بمعنى أن أطرافه  ،التزامات متقابلة في ذمة المتعاقدین هو العقد الذي ینشئ

یتبادلان الالتزامات الناشئة عنه فیكون كل منهما دائن ومدین في نفس الوقت 

  كعقد البیع والإیجار ... إلخ.

 :وهو ذلك العقد الذي القانون المدنيمن 56المادة  العقد الملزم لجانب واحد :

التزامات على عاتق أحد المتعاقدین فلا یتبادل الالتزامات الناشئة عن  ینشئ

غیر دائن، كالودیعة  اغیر مدین والآخر مدین افیكون أحد طرفیه دائن ،العقد

 الهبة.مدني وعقد الانون قال من590بدون أجر مادة 

  ضة وعقود التبرع:عقود المعاو - 5

التي یأخذ فیها كل متعاقد مقابل لما یعطیه هي تلك العقود  ضة:عقود المعاو   

العطاءات بین المتعاقدین ولیس الالتزامات كعقد البیع بمعنى تبادل  المتعاقد الآخر،

  مثلا.

لما أعطاه  وهو العقد الذي لا یأخذ فیه أحد المتعاقدین مقابلاد التبرع: و عق  

لجدیر . واكعقد الهبة ،ما حصل علیه في المقابلعطاء للمتعاقد الآخر ولا یقدم أي ل

جانبین وأغلب عقود التبرع هي بالذكر أن أغلب عقود المعاوضة هي عقود ملزمة ل

ن أن تكون فیمك ،عقود ملزمة لجانب واحد لكن هذا التلازم لیس صحیحا على إطلاقه

تبرع إلا أنها ملزمة  فرغم أنهامثلا،  العاریةلجانبین كعقد  عقود التبرع عقودا ملزمة

  لجانبین.
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ضة ملزمة لجانب واحد كما هو الحال في الوعد بالبیع كما یمكن أن تكون عقود المعاو 

  ضة.عاو د لكنه رغم ذلك یبقى عقد ملجانب واحد فهو لا یلزم إلا الواعالملزم 

  محددة القیمة:العقود الاحتمالیة والعقود - 6

هو العقد الذي لا یعرف فیه أحد المتعاقدین أو كلاهما وقت  :العقد الاحتمالي  

التعاقد قیمة ومقدار ما یلتزم به وما قد یحصل علیه من المتعاقد الآخر لأن معرفة ذلك 

كعقد البیع بثمن مرتب لمدى الحیاة، أو  ،متوقف على أمر مستقبلي غیر محقق الوقوع

  عقد التأمین.

قیمة ومقدار ما  ،ذي یعرف فیه كل متعاقد وقت التعاقدهو العقد الالعقد محدد القیمة: 

  ..والایجار والوكالة. یلتزم به ومقدار ما یحصل علیه من المتعاقد الآخر كعقد البیع

  :ةد المستمر و والعق ةد الفوریو العق- 7

بمعنى أن الزمن لا  ،هو العقد الذي لا یكون فیه الزمن عنصرا جوهریا :العقد الفوري

داءات بشكل الأحیث تتحدد فیه . مقدار الالتزامات الناشئة عنهیتدخل في تحدید 

  .ما عن الزمن كعقد البیع والهبة.....مستقل تما

وهو الذي یعتبر فیه الزمن عنصرا جوهریا یتوقف علیه قیاس محل العقد المستمر: 

  ذو تنفیذ دوري كعقد التورید.العقد وقد یكون 

  عقود المساومة وعقود الإذعان:- 8

المتعاقدین مناقشة شروط العقد  هو الذي یمكن فیه لكلا :عقد المساومة  

بحیث تكون فیه إرادة المتعاقدین متكافئة (غالبا) كعقد البیع والمقایضة  ،ووضعها بحریة

  ... إلخ.

هو الذي لا یملك فیه أحد المتعاقدین مناقشة شروط العقد وبنوده  :عقد الإذعان  

فإما أن یقبلها  ،بحیث یقتصر دوره على الإذعان وقبول ما یعرض علیه من شروط
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كعقد النقل وعقد التأمین  .دفعة واحدة فینعقد العقد أو یرفضها دفعة واحد فلا ینعقد العقد

  وعقد توصیل الغاز والكهرباء ... إلخ.
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  الفصل الثاني: وجود التراضي

  وجود التراضي)(العقد انعقاد 

ولكي ینشأ  معین، أو أكثر على إحداث أثر قانوني توافق شخصینالعقد هو  أن رفناع

هذا العقد صحیحا لا بد أن تتوافر فیه أركان إذا غاب أحدها كان العقد باطلا بطلانا 

وهذه الأركان هي التراضي المحل، السبب،  .لا التقادمو فلا تصححه لا الإجازة  ،مطلقا

إلى جانب الأركان السابقة یجب  .الشكلیة في بعض العقود، والتسلیم في العقود العینیةو 

من العیوب خلو الإرادة ال أهلیة المتعاقدین و ة وهي كمأن تتوافر في العقد شروط صح

  )یس، الاستغلال(الإكراه، الغلط، التدل

 شرط من الشروط أن ینعقد العقد ویكون قابلا للإبطال لمصلحة تخلفویترتب على 

  من وقع في العیب، ویمكن لهذا العقد أن تصححه الإجازة أو التقادم. ناقص الأهلیة أو

"یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان من القانون المدني على:  59ولقد نصت المادة 

  خلال بالنصوص القانونیة"التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإ

متوقف على وجود إرادة لدى الأطراف  التراضي وجودأن  یتبین فمن خلال هذا النص

إحداث أثر قانوني. فلا یمكن وأن یتم التعبیر عن هذه الإرادة إضافة الى  ،المتعاقدة

بالإرادة أو ل للصغیر أو المجنون إبرام العقود لانعدام الإرادة، كما لا یعتد بإرادة الهاز 

  .الكامنة في النفس والتي لم تظهر للعالم الخارجي

 عن الإرادة: التعبیر-أولا 

سالفة الذكر، فإن العقد ینعقد بمجرد التعبیر عن إرادتین متطابقتین،  59حسب المادة 

  .قبولاویسمى التعبیر الثاني المطابق للأول  إیجاباحیث یسمى التعبیر الأول 
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  الإرادة:طرق التعبیر عن - 1

، حیث تنص ن یكون ضمنیاعبیر عن الإرادة صریحا كما یمكن أیمكن ان یكون الت

"التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ، وبالكتابة، أو  من القانون المدني على: 60المادة 

في دلالته على  أي شكبالإشارة المتداولة عرفا كما یكون باتخاذ موقف لا یدع 

  مقصود صاحبه.

ا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان إذ ن التعبیر عن الإرادة ضمنیاویجوز أن یكو

  على أن یكون صریحا."

  التعبیر الصریح عن الإرادة:- أ

وبطریقة مباشرة عن الإرادة  التعبیر الصریح عن الإرادة هو ذلك التعبیر الذي یدل بذاته

حسب عرف الناس في ذلك، ویكون ذلك باللفظ، الكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا، أو 

  أي مجال للشك في الدلالة على مقصود صاحبه. لا یدعباتخاذ موقف 

التعاقد بین  كان ویكون ذلك عن طریق الكلام مباشرة إذا +التعبیر عن الإرادة باللفظ:

  عن طریق شخص رسول إذا كان التعاقد بین غائبین.أو  حاضرین

سواء رسمیة  وذلك بإفراغ إرادة المتعاقد في ورقة مكتوبة، +التعبیر عن طریق الكتابة:

في حال التعاقد بین  غالبا ویكون هذا، لة الكاتبةبخط یده أو عن طریق الآ أو عرفیة

  .شخصین لا یجمعهما مجلس عقد واحد

ادة للشخص ستعمل هذا التعبیر عوی +التعبیر عن طریق الإشارة المتداولة عرفا:   

  و لا یجید النطق كالأخرس مثلا.الذي لا یحسن الكتابة أ

ویكون ذلك  في دلالته على مقصود صاحبه: شكا لا یدع+التعبیر باتخاذ موقف     

 مقصود صاحبه،ي شك في الدلالة على اتخاذ موقف لا تسمح ظروف الحال بأب

فعرض التاجر لبضاعته على واجهة محله وعلیها الأسعار لا یمكن أن تفسر إلا في 

  اتجاه واحد وهو عرضها للبیع بالسعر الموضوع علیها.
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  :عن الارادة منير الضالتعبی-ب

مقصود صاحبه،  ویكون ذلك عندما یكون التعبیر قاصرا بذاته عن الدلالة المباشرة على

  لا ان تسمح بتفسیره على أنه تعبیر عن الإرادة.المحیطة به لا یمكن إ ان الظروف لاإ

فالتعبیر الضمني هو تعبیر إلا أنه غیر مباشر فقط. فتصرف الشخص في شيء 

عُرض علیه شراؤه یدل ضمنیا على قبوله شراء هذا الشيء، وبقاء المستأجر في العین 

  بته في التجدید....المؤجرة بعد انتهاء عقد الایجار تعبیر ضمني على رغ

  أمرین مهمین وتجدر الملاحظة في الأخیر الى

أن التعبیر الضمني غیر قاطع الدلالة وعلیه یجوز إثبات عكسه وهذا عكس  الأول:   

  التعبیر الصریح.

ن یكون التعبیر صریحا، وهنا لا یكفي أن یكون الثاني: جواز اتفاق الأطراف على أ   

  التعبیر ضمنیا.

  والتعبیر عن الإرادة:  السكوت- ج

هو موقف سلبي عدمي، فالأصل أنه لا  صریح أو ضمني)(السكوت عكس التعبیر 

أن  طلاقاقول، وعلیه لا یصلح السكوت إیصلح كتعبیر عن الإرادة فلا ینسب لساكت 

السكوت كذلك عدم صلاحیة  فالأصلیكون تعبیرا عن الایجاب، أما بالنسبة للقبول 

للتعبیر عن القبول إلا إذا نص القانون على ذلك كحالة البیع بشرط التجربة حیث تنص 

"...فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من على:  1-355المادة 

أو إذا لابست هذا السكوت ظروف تدل على أنه . تجربة المبیع اعتبر سكوته قبولا"

معرض الحاجة الى البیان بیان" وهذا هو السكوت  قبول تطبیقا لقاعدة "السكوت في

 الملابس.

وفقا لمقتضیات  تدل هو السكوت الذي تحیط به ظروف وملابساتالسكوت الملابس: 

إن لم یقبل العرض یجب علیه أن یصرح و حسن النیة أن من وجه إلیه الإیجاب 
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د في حال الرفض نه یتوقع الر ظر ردا بالقبول ولكتبمعنى أن الموجب لم یكن ین .برفضه

ث حالات على سبیل المثال مدني ثلا 68ولقد أورد المشرع الجزائري في المادة فقط. 

، أو غیر ذلك من أو العرف التجاري ،المعاملةإذا كانت طبیعة  "حیث تنص على: 

یعتبر قد  العقدفإن بالقبول  اینتظر تصریحلتدل على أن الموجب لم یكن  الظروف

  تم، إذا لم یرفض الایجاب في وقت مناسب."

إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف التجاري تدل على أن الموجب لم یكن *  

 ر قبولا ومثال ذلك،تب: فعدم رفض الإیجاب في وقت مناسب یعینتظر تصریحا بالقبول

عارها الجدیدة أن یرسل تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة ما یطلبه من بضائع مرفقة بأس

  فإذا سكت تاجر التجزئة عد سكوته هذا قبولا.

ومثاله أن تعتاد شركة على  :یجاب بتعامل سابق بین المتعاقدینلاإذا اتصل ا*  

طلب سلعة معینة من شركة أخرى حیث تقوم هذه الأخیرة بإرسال السلعة دون أن 

 فإذا طلبت الشركة الأولى تزویدها بكمیة أخرى (الإیجاب) وسكتت ،تصرح بالقبول

  یة الجدیدة.مكا السكوت یعد قبول لتزویدها بالرفض فإن هذالالثانیة دون أن تصرح ب

فلا یوجد مبرر هنا لرفض إذا كان الایجاب لمصلحة من وجه الیه فقط: *      

ما  بالسكوت وغالباولو كان  ، فقبوله مفترضایجاب فیه مصلحة مطلقة لمن وُجه الیه

الموهوب له یعد قبولا بالهبة لأن في الایجاب  التبرع، فسكوتهذا في عقود  یكون

  مصلحة مطلقة لمن وجه الیه.

  ثره:أالوقت الذي ینتج فیه التعبیر عن الإرادة - 2

"ینتج التعبیر عن الإرادة أثره على مایلي:  مدنيالقانون المن  61نص المادة ت 

ویعتبر وصول التعبیر قرینة  الذي یتصل فیه بعلم من وجه الیه، في الوقت

  على العلم به ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك." 
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ضرورة إعلام من وجه إلیه  ،یشترط المشرع إضافة إلى وجود الإرادة والتعبیر عنها

  .إلى علم من وجه إلیهالتعبیر، حیث یشترط المشرع وجوب وصول التعبیر 

وتماشیا مع هذا یجب أن یكون علم الطرف الثاني بالتعبیر عن الإرادة نتیجة مباشرة  

  رادي لهذا التعبیر من صاحبه.الإ للتوجیه

حرر شخص رسالة إلى شخص آخر ولم یرسلها إلیه وقام شخص آخر بإرسالها  فإذا

لأن العلم فإن التعبیر هنا لا ینتج أثره حتى ولو علم به الطرف الآخر،  ،دون إذن منه

  لتوجیه الاختیاري للإرادة.لهنا لم یكن نتیجة 

فإن التعبیر عن الإرادة (إیجاب أو قبول) یصبح له وجود مادي  ،دائما 61ووفق المادة 

إلا من وقت اتصاله بعلم من وجه له  أثره لكنه لا ینتج ،صدوره عن صاحبه بمجرد

  لترتیب أثره القانوني. اوهنا فقط یكون له وجود قانوني یؤهله لأن یكون صالح

فقبل الوصول إلى الموجب له یكون له وجود  افإذا كان التعبیر عن الإرادة إیجاب  

رجع في إیجابه أو وعلیه یجوز للموجب أن ی ،مادي فقط ولا یترتب أي أثر قانوني

ل مرحلة الوجود القانوني ویرتب ل الإیجاب إلى علم من وجه إلیه یدخیعدله، فإذا وص

وعلیه لا یجوز للموجب هنا  ،انوني والمتمثل في صلاحیته لأن یقترن به قبولره القأث

  له. االعدول عن إیجابه أو التعدیل فیه حیث یصبح ملزم

قبل وصول القبول إلى علم الموجب یكون له ف، أما إذا كان التعبیر عن الإرادة قبولا

لرجوع في قبوله أو وعلیه لا یرتب أي أثر قانوني فیمكن للقابل ا ،وجود مادي فقط

فإذا وصل إلى علم الموجب یصبح له وجود قانوني والمتمثل في اقترانه بإیجاب  ،تعدیله

  عن قبوله.فلا یجوز للقابل التراجع وبالتالي انعقاد العقد 

عن الإرادة (إیجاب أو  وصول التعبیرمن  61للمادة  اولقد جعل المشرع الجزائري وفق

  قبول) إلى من وجه إلیه قرینة على العلم به ولكنها قریبة بسیطة یمكن الإثبات عكسها.
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  الأهلیة في التعبیر عن الإرادة: أثر الموت أو فقد- 3

صدر منه التعبیر عن "إذا مات من  على: مدنيمن القانون ال 62المادة تنص   

التعبیر أثره، فإن ذلك لا یمنع من ترتب هذا الأثر الإرادة أو فقد أهلیته قبل أن ینتج 

عند اتصال التعبیر بعلم من وُجه إلیه، هذا ما لم یتبین العكس من التعبیر أو من 

  طبیعة التعامل."

وده المادي بصدوره عن صاحبه فلا التعبیر عن الإرادة (إیجاب أو قبول) إذا تحقق وجف

تحقیق وجوده القانوني باتصاله بعلم من ن حول وفاة من صدر منه أو فقده أهلیة مت

  فرضیتین: ندرس وهنا .وجه إلیه

إذا مات الموجب أو فقد أهلیته قبل وصول  :أثر الموت وفقد الأهلیة في الإیجاب -

فإن هذا  62(الموجب له). فإنه وطبق لظاهر المادة  علم من وجه إلیهإیجابه إلى 

الموت أو فقد الأهلیة لا یحول دون صلاحیة هذا الإیجاب لترتیب آثاره واقترانه بالقبول 

كما یجوز للورثة العدول عن هذا الإیجاب أو  ،عند وصوله إلى علم من وجه إلیه

و رأي الفقیه سلیمان ، وهذا هطالما لم یحصل العلم به ممن وجه إلیهالرجوع فیه 

  السنهوري. رقس وهو أمر المنطقي، وهذا خلافا لما ذهب إلیه الفقیهم

القابل أو فقد أهلیته قبل ترتیب قبوله  إذا مات وت وفقد الأهلیة في القبول:أثر الم -

عند لا یحول دون صلاحیة القبول لترتیب أثره والمتمثل في انعقاد العقد فإن هذا  ،لأثره

ولورثة القابل قبل حدوث العقد الحق في العدول عن القبول أو  ،بعلم الموجباتصاله 

  التعدیل فیه.
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  :توافق الإرادتین- 2

، لكن الاشكال یثور في مباشرة إذا تطابق التعبیر عن الارادتین انعقد العقدالأصل أنه 

إیجاب (، حیث تمر فترة زمنیة بین صدور التعبیر عن الإرادة حال التعاقد بین غائبین

أو قبول) والعلم به. وعلیه سندرس الایجاب ثم القبول وبعدها طریقة اقتران الایجاب 

  بالقبول وأخیرا نتناول صورا خاصة لتوافق الارادتین.

  

  الإیجاب:-أ*

لى شخص یعرض من خلاله شخص یسمى الموجب ع ،وهو تعبیر نهائي عن الإرادة

لینشأ  ،لشروط معینة قصد الحصول على قبول لهذا العرض التعاقد وفقا آخر أو أكثر

كن أن ذات إذ یمالولا یشترط في الإیجاب أن یكون موجها لشخص معین ب .العقد بعدها

كالإیجاب الموجه للجمهور عن طریق الإعلانات  ،ینیكون موجها لأشخاص غیر معین

جهات المحلات ویجب أن یتوفر في اأو عن طریق عرض البضائع بأسعارها في و 

  الإیجاب الشروط التالیة:

  أولا: شروط الایجاب

الا أنه  ،أي لا یتم الاختلاف فیه ،ونهائیا باتایجب أن یكون التعبیر عن الإرادة  .1

، وغالبا ما یكون ذلك في حالة البسیطة تكون فیه بعض التحفظات یمكن أن

الایجاب الموجه للجمهور، كتمسك الموجب بتعدیل الأسعار في حال الارتفاع 

 .الكبیر فیها

، سواء كان ذلك بیعا أو یجب أن یتضمن الإیجاب طبیعة العقد المراد إبرامه .2

 إیجارا أ مقاولة...
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تحدید كیجب أن یتضمن الإیجاب العناصر الأساسیة في العقد المراد إبرامه،  .3

، وتحدید العین المؤجرة ومبلغ الایجار المبیع وتحدید الثمن إذا كان بیعا الشيء

 ....إذا كان إیجارا 

تخلف شرط من الشروط السابقة عدم صلاحیة اعتبار التعبیر عن ویترتب على     

ن صاحبها اكلا ینعقد بها العقد، إلا إذا  دعوة للتعاقدتبر مجرد بل یع إیجابا،الإرادة 

  .متعسفا أو سيء النیة

بصورة جازمة  اقد لا أكثر لأن التعبیر فیها لم یكنوهذه الأخیرة تمثل تمهیدا للتع

  ونهائیة.

  ثانیا: الإیجاب الملزم

أي وقت یشاء حیث یمكنه تعدیله في ، الأصل أن الموجب لا یلتزم بالبقاء على إیجابه

من  63لكن استثناء على هذه القاعدة وطبقا للمادة  .ول من وجه إلیهبطالما لم یقترن بق

عٌین أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء  :" إذاتنص على مایلي المدني والتيالقانون 

  على ایجابه إلى انقضاء هذا الاجل.

  ."المعاملة طبیعةوقد یستخلص الأجل من ظروف الحال أو من 

ة التي یعین فیها الموجب للموجب وهذا في الحال ایمكن أن یكون الإیجاب ملزمف   

وأصل الالتزام هذا هو  .العدول عن إیجابه ، بحیث لا یمكنهالقبولمیعادا لإعلان 

فإذا صدر قبول خلال هذا الأجل انعقد العقد حتى ولو تراجع  ،الإرادة المنفردة للموجب

  أو ضمنیا. أن یكون هذا الأجل صریحاجابه ویمكن الموجب عن إی

محدد إذا  بثمنومثال الأجل الصریح: أن یعرض شخص على آخر أن یبیع له منزله  

  ذلك خلال شهر.فبل ب

الإیجاب في ك ،الذي یستخلص من ظروف التعاملوهو ومثال الأجل الضمني: 

طیلة  یعتبر إیجابا ملزما لصاحبه شكل مظاریففي  اتفالتقدم بعطاء ،المناقصات



31 
 

في البیع بشرط التجربة أو في البیع  نفسه والأمر .فیار لفترة المستغرقة في فتح المظا

  .في المزاد

بقبول إذا اتصل  للاقترانأو غیر ملزم صلاحیته  اویترتب عن الإیجاب سواء كان ملزم

، فلا یجوز الرجوع فیه إذا كان ملزما، أما إذا كان غیر ملزم فیجوز بعلم من وجه إلیه

للموجب العدول عن ایجابه إذا كان في مرحلة الوجود المادي فقط وهي الفترة التي 

  .تكون قبل وصوله الى علم من وجه الیه

  ثالثا: سقوط الإیجاب

  :التالیة في الحالات الایجاب (غیر الملزم) یسقط*الایجاب غیر الملزم:       

 .أن یصل الى علم من وجه الیهإذا رجع فیه الموجب قبل   -أ

بمثابة رفض  ، ویعتبر القبول المعدل للإیجابه من وجه إلیهإذا رفض  -ب

 من القانون المدني. 66المادة حسب  ، وهو ایجاب جدیدللإیجاب الأول

  مجلس العقد دون إعلان القبول یعتبر رفضا للإیجاب. نقضاءاویلاحظ أن  

  یسقط في الحالات التالیة: *الایجاب الملزم:

 إذا رفضه من وجه إلیه. .1

رح أي إشكال ولا یط ،إذا انقضت المدة (الأجل) سواء كان صریحا أو ضمنیا .2

فإن الأمر متروك هذا الاجل ضمنیا  إذا كان . أماإذا كان الأجل صریحا

 .للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

الموجب  ویحتاج إلى قبول ا جدیداإیجاب یعتبرالقبول وتجدر الإشارة الى أن      

  تین:التالی الحالتین فيالأول 

ض شخص (الموجب) أن كأن یعر إذا جاء هذا القبول معدلا للإیجاب الأول: *

شراء وهو یبیع سیارته بثمن ملیون دینار جزائري فیقبل من وجه إلیه العرض 

 .ولكن بثمن ثمانمائة ألف دینارة نفس السیار 
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  إذا صدر هذا القبول بعد سقوط الإیجاب *

  خاصة للإیجاب (الإیجاب في عقود المزایدة). رابعا: صور

:"لا یتم العقد في المزایدات على مایلي من القانون المدني الجزائري 69نصت المادة 

(الصحیح هو برسو  لا برسم المزاد، ویسقط المزاد بمزاد أعلى منه ولو كان باطلا"إ

كبیع أموال المدین  اویتم اللجوء إلیه سواء كان إجباری المزاد ولیس برسم المزاد).

حیث یفتتح المزاد بسعر  ،، قصد الحصول على أنسب الأسعاراأو اختیاری المعسر...

معین یسمى السعر الافتتاحي وتكون العطاءات المتقدم بها أكبر من السعر الافتتاحي 

رسو المزاد على أكبر ان باطلا ولا ینعقد العقد إلا بویسقط العطاء بعطاء أكبر ولو ك

  عطاء.

، لأن نیة صاحب للتعاقد عوةدح المزاد على سعر معین هو مجرد ویلاحظ أن افتتا

فإذا تقدم  ،سعر الافتتاح على تتجه إلى الالتزام بناء ة ونهائیة ولمالمزاد لم تكن بات

وذلك  (ملزما)ا العطاء إیجاباكبر من ذلك السعر الافتتاحي عد هذشخص بعطاء أ

العطاء على التزامه إلى  ، ویبقى صاحب هذاتماله على جمیع عناصر الإیجابلاش

حتى  ...وهكذا ا جدیداجدید إیجابالتقدم بعطاء أكبر منه ویعتبر هذا العطاء الغایة 

یرسو المزاد على أكبر عطاء ویكون هذا من طرف صاحب المزاد وهو ما یسمى 

  بالقبول.

ویلاحظ كذلك أن  یسقط الإیجاب في عقود المزاد إذا تقدم المتزاید بعطاء أكبرو      

إقفال المزاد وتقریر إرسائه على  ولا یتم القبول إلا بأكبر عطاء هو إیجاب ینتظر قبولا

  من تقدم بالعطاء الأكبر.
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  القبول:-ب *

قة هو التعبیر البات والنهائي عن إرادة الطرف الذي وجه إلیه الإیجاب ویتضمن المواف

 .على ما عرض علیه من طرف الموجب

  یصدر ''القبول'' مطابقا تمام المطابقة للإیجاب.یجب ان 

 قبولاإرادة شروط اعتبار التعبیر عن أولا: 

 یجب أن یكون التعبیر عن الإرادة بالقبول باتا ونهائیا. )1

 یجب أن یأتي القبول مطابقا تمام المطابقة للإیجاب. )2

 یجب أن یصدر القبول قبل سقوط الإیجاب. )3

  لقبولثانیا: صور خاصة ل

 ''القبول في عقود الإذعان''

ن ، لكأن یسعى كل طرف إلى تحقیق مصلحته المالیة من أي تعاقد الأصل  

من مناقشة شروط العقد فما علیه إلا  ن وجه إلیه الإیجابمیحدث أحیانا أن یحرم 

  .لشروط التي یضعها الموجب أو یرفضها تماما وهذا ما یسمى بعقود الإذعانلالتسلیم 

بحیث لا یجوز للطرف  ،الأخیر یضع كل شروطه أو أغلبها الطرف القويهذا و        

فحریته تتوقف فقط في قبول الشروط كما هي  ،الآخر أن یناقش أو یساوم هذه الشروط

  أو رفضها كما هي.

  شروط عقد الإذعان:- أ

أن یكون محل العقد سلعة أو خدمة ضروریة لجمهور الناس كالكهرباء والغاز - 1

 ل ... إلخ.والنقل والعم

 .اقانونی لسلعة أو الخدمة احتكاراموجب'' هذه االأن یحتكر شخص معین ''- 2

موجب'' الخدمة أو السلعة بشروط معدة مسبقا وفي شكل الأن یوجه المحتكر ''- 3

 نموذج موحد.



34 
 

  حمایة الطرف المذعن:-ب

وهذا محاولة منه  ،لتنظیم أهم عقود الإذعان وذلك بموجب قواعد آمرة یتدخل المشرع

ع للمحافظة على التوازن المالي للعقد ومنعا لتعسف المحتكر ومثال ذلك: تنظیم المشر 

، بالإضافة إلى وكذلك عقود النقل ''التسعیر الجبري''لعقود العمل ''الأجر القاعدي'' 

إلى وجود  . إضافةالمذعنحمایة المستهلك تضمن حقوق الطرف وجود أحكام خاصة ب

  قاضي الموضوع وذلك في حالتین:وهي منح سلطة تقدیریة ل ة أخرىحمای

حیث یمكن للقاضي بناء على طلب الطرف  ي مجال الشروط التعسفیة:ف .1

المذعن، التدخل لتعدیل الشروط التعسفیة في عقد الإذعان وارجاعها الى الحدود 

أن -خروجا عن وظیفته الأساسیة وهي تفسیر العقد فقط–المعقولة، كما یجوز له 

 یعفي الطرف الضعیف من الشروط التعسفیة كلها.

العقد الغامضة أن یؤول الشك  تفسیر عبارات في الأصل في مجال تفسیر العقد: .2

لكن في عقود الإذعان فإن الشك یفسر لمصلحة الطرف  لمصلحة المدین،

 الضعیف سواء كان دائنا أو مدینا.
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  اقتران الإیجاب بالقبول:-ج*

وعلیه یجب أن  ،العقد إلا إذا اقترن القبول بالإیجاب القائم اقترانا تاما لا ینعقد  

  یكون القبول مطابقا للإیجاب في المسائل التالیة:

 مقاولة، هبة، ودیعةمثال عقد بیع المراد إبرامه طبیعة العقد ،.... 

 الثمن والشيء المبیع في عقد البیعالمسائل الجوهریة ك.... 

 ممكان التسلیم، زمان التسلیالمسائل الثانویة ك... 

المسائل الثانویة) فإن العقد لا ینعقد إلا إذا (هذه الأخیرة فإذا تضمن الایجاب 

جاء القبول مطابقا لها كما وردت في الایجاب، فعرض الموجب بیع سیارته من 

، فلا ینعقد نوع محدد وبسعر محدد واشترط أن یكون التسلیم في مكان معین

  جاء القبول مطابقا لما تم عرضه تماما.العقد إلا إذا 

أما إذا لم یتضمن الایجاب هذه المسائل(الثانویة)، فإن العقد ینعقد بمجرد   

مطابقة الایجاب للقبول في المسائل الجوهریة وفي طبیعة العقد فقط، فاذا ثار 

خلاف حول المسائل الثانویة مستقبلا فإن هذا لا یحول دون انعقاد العقد ویحل 

ت وما تحدده قواعد القانون زاع بتكملة إرادة المتعاقدین حسب طبیعة المعاملاالن

  من القانون المدني). 65المادة (والعرف والعدالة 

ویكون اقتران القبول بالإیجاب إما بین شخصین حاضرین أو بین شخصین 

  غائبین.

  التعاقد بین حاضرین):(التعاقد في مجلس العقد - 1

:"إذا صدر الایجاب في مجلس من القانون المدني على مایلي 64تنص المادة 

یجابه الموجب یتحلل من إفإن  القبولدون تحدید أجل  العقد لشخص حاضر

إذا لم یصدر القبول فورا وكذلك إذا صدر الایجاب من شخص الى آخر بطریق 

  الهاتف أو بأي طریق مماثل.
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القبول فورا، إذا لم یوجد ما یدل على أن غیر أن العقد یتم، ولو لم یصدر 

الموجب قد عدل عن ایجابه في الفترة ما بین الایجاب والقبول، وكان القبول 

  قد صدر قبل أن ینفض مجلس العقد."

قد تم إذا صدر الایجاب الى شخص حاضر بمكان  فالتعاقد بین حاضرین یعتبر

العلم به ممن وجه  تواجد الموجب، فیكون وقت صدور الایجاب هو نفسه وقت

الیه ونفس الشيء بالنسبة للقبول. وحسب المادة سالفة الذكر، فإن التعاقد بین 

وقت  إذا كانشخصین لا یجمعهما مكان واحد یعتبر تعاقدا بین حاضرین، 

صدور الایجاب هو نفسه وقت العلم به كالتعاقد عن طریق الهاتف أو أي 

  .مشابهةوسیلة 

ور صدور الایجاب مادام الموجب لم یحدد أجلا القبول فوالاصل أن یصدر 

للقبول، وإلا كان في وسع الموجب الرجوع عن ایجابه، غیر أنه خلافا لهذا 

دائما أن یتراخى صدور القبول الى وقت  64الأصل أجاز المشرع حسب المادة 

وقبل عدول الموجب عن لاحق بشرط أن یصدر قبل انفضاض مجلس العقد 

  سقط الایجاب، وكل قبول بعد هذا یعتبر إیجابا جدیدا.  إلاایجابه و 

ولا یطرح إشكال هنا بشأن تحدید زمان العقد ومكانه، لأن الزمان غیر ممتد 

فمكان انعقاد العقد هو  حاضرین حكماوالمكان نفسه، فقط بالنسبة للتعاقد بین 

  المكان الذي یعلم فیه الموجب بالقبول.

  التعاقد بین غائبین:- 2

بین غائبین هو الذي لا یجمع بین المتعاقدین مجلس واحد سواء كان  لتعاقداصود بالمق

  ذلك حقیقة أو حكما، بمعنى مرور فترة زمنیة بین صدور التعبیر عن الإرادة والعلم به.
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 تحدید زمانفلا یجمع بین المتعاقدین لا زمان ولا مكان واحد، وهنا تطرح إشكالیة  

ظهرت أربعة اتجاهات لتحدید زمان انعقاد العقد ومكانه . ولقد العقدومكان انعقاد 

  نوردها موجزة على النحو التالي:

یرى أصحابه بأن العقد ینعقد في الزمان والمكان الذي یعلن  *مذهب إعلان القبول:

  فیه القابل عن قبوله للإیجاب.

یصدر یرى أصحابه بأن العقد ینعقد في الزمان والمكان الذي  یر القبول:د*مذهب تص

  فیه القابل ویوجه قبوله للموجب.

یرى أصحابه بأن العقد ینعقد في الزمان والمكان الذي یستلم  *مذهب إستلام القبول:

  فیه الموجب القبول.

 ي یعلمیرى أصحابه بأن العقد ینعقد في الزمان والمكان الذ *مذهب العلم بالقبول:

  .ما الموجب بالقبولفیه

سابقة مآخذ لا مجال للتفصیل فیها، ولقد أخذ المشرع وعلى كل مذهب من المذاهب ال

الجزائري كأصل عام بمذهب العلم بالقبول إضافة الى أخذه بمذهب استلام القبول 

كتدعیم للأصل، وذلك بافتراضه أن استلام القبول هو قرینة على العلم به، وهي قرینة 

التعاقد ما بین یعتبر " :على 67حیث تنص المادة  بسیطة قابلة لإثبات العكس.

الغائبین قد تم في المكان وفي الزمان اللذین یعلم فیهما الموجب بالقبول، ما لم یوجد 

  اتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك.

ویفترض أن الموجب قد علم بالقبول، في المكان وفي الزمان اللذین وصل إلیه فیهما 

  القبول."

تحدید زمان ومكان العقد خلافا لكل ما وتجدر الإشارة أخیرا أنه من حق المتعاقدین 

بنصوص  وهذا طبقا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، كما یمكن أن یتدخل المشرع ،سبق

  .خاصة لتحدید زمان ومكان انعقاد عقود معینة
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  زمان انعقاد العقد: تحدید أهمیة- 3

  ما یلي:تظهر أهمیته فی  

قد هو القانون النافذ الذي یسري على العفالقانون  من حیث القانون الواجب التطبیق: *

لا یسري على  فإنه معینار قانون جدید یغیر قواعد تحكم عقدا إذا صدوقت إبرامه ف

والذي ألغى  08-93العقود المبرمة قبل صدوره، ومثال ذلك صدور المرسوم التشریعي 

حق البقاء في الأمكنة، فإذا أبرم عقد إیجار قبل صدور هذا القانون فإن من حق 

  في الأمكنة حسب النصوص القانونیة السابقة.... المستأجر البقاء

ل بعلم الموجب فإنه یحق للقابل العدول عن قبوله مادام العقد ینعقد عند اتصال القبو * 

  إلى علم من وجه إلیه. قبوله طالما لم یصل

فالمشرع یفرض أحیانا سریان بعض المواعید  ،سریان بعض المواعیدب فیما یتعلق*  

، فهذه الدعوى ترفع 02/ 90من تاریخ انعقاد العقد كدعوى الاستغلال حسب المادة 

  انعقاد العقد.خلال مدة سنة من تاریخ 

حیث یشترط لقبولها أن یكون حق الدائن رافع الدعوى سابقا في  ،صیة* الدعوى البول 

  الطعن فیه.التاریخ على تاریخ العقد المراد 

المفلس العقود حیث أنه لا تسري في حق دائني التاجر  ،فیما یخص شهر الإفلاس * 

  سه.لافعد شهر إب التي یبرمها هذا الاخیر

انعقاد العقد یؤدي إلى عدم انعقاده، أما إذا كان هذا الهلاك بعد  المحل قبلك هلا * 

  انعقاد العقد فإنه ینعقد صحیحا ولكن یترتب علیه الفسخ لاستحالة التنفیذ.

كیة فمثلا في العقود الناقلة للمل ،من تاریخ انعقاده بدأ العقد في ترتیب آثاره ابتداءی * 

ا ، فیكون الشيء المبیع ملكمن تاریخ انعقاد العقد ل عامكأصكعقد البیع تنتقل الملكیة 

له كل ما ینتج عن هذا المبیع من ثمار ونماء  اون ملكللمشتري من هذا التاریخ كما یك

  انطلاقا من نفس التاریخ.
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  أهمیة تحدید مكان انعقاد العقد:- 4 

  ویظهر ذلك فیما یلي:  

لمتعاقدین هي المحكمة التي المحكمة المختصة بالنظر في النزاع القائم بین ا .1

 .العقد في دائرة اختصاصها انعقد

تطبیق التطرح إشكالیة تحدید القانون الواجب  مجال القانون الدولي الخاص،في  .2

جب التطبیق یمكن فإن القانون الوا ،مدنيالقانون من ال 18حیث أنه طبقا للمادة 

وعلیه یؤدي تحدید مكان انعقاد العقد إلى  ،مكان إبرام العقدأن یكون قانون 

فلو أعلن جزائري عن قبوله لإیجاب  عقد. معرفة القانون الواجب التطبیق على ال

وتلقى  واجد بتونسقدم له من طرف شخص إیطالي ثم قام بتصدیر قبوله وهو مت

لم یعلم به إلا في ألمانیا الشخص الإیطالي القبول وهو موجود في إیطالیا و 

والقانون الذي  ا،ألمانی في یعتبر منعقدالجزائري فالعقد لقانون المدني ال افطبق

 یحكم العقد هو القانون الألماني ولیس الجزائري أو التونسي أو الإیطالي.
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  توافق الإرادتین:ل صور خاصة- د

  ''72، 71''الموادبالتعاقد:  الوعد أولا:

یسمى الواعد بإبرام عقد معین في بمقتضاه شخص هو عقد یلتزم  تعریفه:- 1

 المستقبل إذا أبدى شخص آخر یسمى الموعود له رغبته في ذلك خلال مدة معینة.

إبرام ومحل هذا العقد هو  له، فالوعد بالتعاقد عقد یتم بإیجاب الواعد وقبول الموعود

 ،الشخص الموعود له رغبته في ذلك خلال مدة العقد أبدىعقد آخر في المستقبل إذا 

وعلیه یجب أن نلاحظ أن الموعود له یجب أولا أن یعبر عن قبوله للوعد فینعقد عقد 

  .قد هذا العقدالعقد الموعود به فینع یعلن ثانیا عن قبوله إبرامثم له أن  ،الوعد بالتعاقد

لجانب واحد وهو الواعد كالحالة التي یعد فیها شخص  اوالوعد بالتعاقد قد یكون ملزم

فیكون أحدهما  ،یعه منزله بمبلغ معین إذا رغب في ذلك خلال شهرآخر بأن یب اشخص

للجانبین فیكون كلاهما  اكما یمكن أن یكون ملزم ،فقط والآخر موعودا له فقط اواعد

  واعد وموعودا له كما هو الحال في الوعد بالبیع المقترن بوعد شراء.

قد وأصبح نهائیا قد انعللجانبین لا یعني بتاتا بأن العقد الموعود به  اواعتبار الوعد ملزم

كل طرف رغبته في إبرام العقد النهائي خلال المدة المحددة یسقط  لأنه إذا لم یبد

  الوعد.

  شروط الوعد بالتعاقد:- 2

مادام الوعد بالتعاقد عقدا فیجب أن یتوفر التراضي والمحل والسبب وتبعا لذلك یجب 

ن الواعد أهلا للتعاقد وأن تكون إرادته وقت صدور الوعد خالیة من العیوب یكو  أن

ویجب على الموعود له أن یعبر أولا عن إرادته في قبول الوعد وإلا فإن عقد الوعد لا 

 ینعقد.

وهذا حسب  افي الوعد بالتعاقد تحدید یشترط-الذكرسالفة - شروط العامة الزیادة على 

 مدني'': 71''المادة 
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  یتضمن الوعد جمیع العناصر الجوهریة في العقد الموعود به.أن 

  أن یتضمن الوعد المدة التي یلتزم فیها الواعد بالبقاء على وعده والتي یجب على

 .إبداء رغبته في التعاقد خلالها الموعود له

  ضرورة إفراغ الوعد في شكل رسمي إذا كان المشرع یشترط ذلك في العقد

 یع عقار.ببالوعد موعود به كال

إلا إذا كان المشرع هو الذي یعتبر  بأن الوعد بالتعاقد لا یكون شكلیا ویلاحظ  

العقد الموعود به شكلیا أما إذا كان العقد الموعود به شكلیا باتفاق المتعاقدین فإن الوعد 

  في نفس الشكل. بالتعاقد لا یجب أن یفرغ

  آثار الوعد بالتعاقد:- 3

به في  التزام الواعد بإبرام العقد الموعود صحیحا، بالتعاقدالوعد على قیام یترتب   

ولتحدید آثار الوعد بالتعاقد  ،في ذلكدى الموعود له رغبته المدة المحددة وذلك إذا أب

  یجب أن نمیز بین مرحلتین:

وهي المرحلة الفاصلة بین صدور الوعد  ل إبداء الرغبة في التعاقد:بمرحلة ما ق*

تعاقد وخلال هذه المرحلة لا یرتب العقد الموعود به أي من وإعلان الرغبة في ال

فیكون  ،لأنه لم ینعقد بعد وعلیه یسري على المتعاقدین أحكام عقد الوعد ه،آثار 

بة الواعد بإبرام العقد یخوله حق مطالللموعود له في ذمة الواعد حق شخصي 

أما بالنسبة للموعود له  .لا یملك حق العدول عن وعده الموعود به بمعنى أن الواعد

 ذمته أي التزام وإنما له حق الخیار بین إبرام العقد أو عدم قبول إبرامه.فلا ینشأ في 

 الرغبة في التعاقد: إبداء مرحلة ما بعد*

خلال مدة ( التعاقدرغبته في قبول الموعود له إبداء تلي تاریخ وهي المرحلة التي   

تصل فیه إعلان ا من الوقت الذي یفیترتب على ذلك اعتبار العقد منعقد الوعد طبعا)،

فلا یحتاج هذا القبول إلى رضا  .ر رجعيون أثرغبة (القبول) بعلم الواعد، وهذا دال



42 
 

إذا هلك الشيء ترتیب آثاره من هذا التاریخ، فوعلیه یبدأ العقد في  ،جدید من الواعد

 صلاتاوح، كما تعتبر ثمار كهلاال له تبعة وة قاهرة تحمل الموعودمحل التعاقد بق

إضافة إلى أن تصرفات الواعد بعد هذا التاریخ تعتبر  ،للموعود له االشيء المبیع ملك

 ا وتصرف الواعد في الشيء المبیعتصرفات صادرة من غیر المالك فإذا كان العقد بیع

  مثلا تطبق علیه أحكام بیع ملك الغیر.

بعد إبداء الموعود له رغبته في –ي حال امتناع الواعد ویطرح اشكال مهم هنا وهو ف

  الموعود به؟ قدعن تنفیذ الع-التعاقد

من القانون المدني، إذا نكل الواعد عن وعده وكانت جمیع الشروط  72طبقا للمادة 

متوفرة، جاز للموعود له ومن أجل إجبار الواعد على تنفیذ وعده وهو إبرام العقد، أن 

أجل استصدار حكم یقوم مقام العقد الموعود به وهو حكم مقرر غیر یلجأ للقضاء من 

منشئ. أما إذا خرج الشيء محل الوعد من ید الواعد بتقصیر منه كتصرفه فیه للغیر 

كان للموعود له الرجوع على الواعد لمطالبته  فیصبح تنفیذ الالتزام عینا مستحیلا،

  وهذا وفقا لقواعد المسؤولیة العقدیة. بالتعویض عن الضرر الذي لحقه جراء عدم التنفیذ
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  في التعاقد النیابة ثانیا:

 "77... 73"المواد 

واستثناء على هذا  ،التصرفات القانونیة بنفسه ولحسابه الشخصیبرم ل أن الأص  

شخص أن یبرم عقدا بواسطة شخص آخر ینوب عنه وهذا ما یسمى النیابة في لیمكن ل

خاصة بالنسبة للأشخاص الذین لا یمكنهم مباشرة التصرفات  هر أهمیتهاوتظ ،اقدالتع

  .القانونیة بأنفسهم كالأشخاص الاعتباریة والأشخاص ناقصي الخبرة ... إلخ

  تعریفها: - 1

بأنها: حلول إرادة شخص یسمى النائب محل إرادة شخص آخر النیابة تعرف   

  الأصیل وحده.ة إلى ذمیسمى الأصیل في إبرام تصرف قانوني تنصرف آثاره 

  أنواع النیابة:- 2

  تنقسم النیابة حسب المصدر المقرر لها إلى ثلاثة أنواع:  

في التعاقد من  وهي التي یستمد فیها النائب سلطته النیابة القانونیة: - 1

 القیم... القانون مباشرة مثل الولي،

من  في التعاقد وهي التي یستمد فیها النائب سلطتهالنیابة القضائیة:  - 2

 القضائي ووكیل الغائب...حكم القاضي كالحارس 

وهي الأصل حیث یستمد فیها النائب سلطته في إبرام النیابة الاتفاقیة:  - 3

 تصرفاته القانونیة من إرادة الأصیل وذلك بموجب العقد المبرم بینهما.

  :شروط النیابة- 3

 حلول إرادة النائب محل إرادة الأصیل. )1

 حسابه.لالأصیل و تصرف باسم لإبرام النائب ل )2

 ة.للتصرف حدود النیابیجب أن یلتزم النائب في إبرامه  )3
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  آثار النیابة:- 4

 یحكم هذه العلاقة المصدر المنشئ ،فیما یتعلق بالعلاقة بین النائب والأصیل  )أ

إذا ون تحدید حقوق والتزامات كل طرف أما فإن كانت قانونیة یتولى القان ا،له

 الذي یحدد هذه الحقوق والالتزامات.كانت اتفاقیة فإن العقد هو 

إذا تصرف النائب في حدود نیابته فإن هذا  ،أثر النیابة بالنسبة للأصیل  )ب

كل ما ینشأ من حقوق والتزامات فوعلیه  ،التصرف ینفذ مباشرة في حق الأصیل

 من القانون المدني. 74وحده حسب المادة  الأصیلتضاف إلى ذمة 

علاقة  رف المبرم بین النائب والغیر ینشئالتص أثر النیابة بالنسبة للغیر،  )ت

تعاقد معه في مواجهة محیث یكتسب ال ،مباشرة بین هذا الأخیر والأصیل

 .الأصیل كل ما ینشأ عن العقد من حقوق ویتحمل ما یرتبه من التزامات

الغیر امكانیة الرجوع على النائب إذا لم یقم ما سبق، لا یملك هذا وكخلاصة ل

لة التي یكفل فیها النائب الأصیل، فیرجع ذ التزاماته إلا في الحاالأصیل بتنفی

 الغیر هنا على النائب باعتباره كفیلا ولیس أصیلا.

 ،یتحمل النائب أي التزام ولا یكتسب أي حق لاالنیابة بالنسبة للنائب،  ث) أثر

وعلیه لا یمكن للنائب مطالبة الشخص المتعاقد معه بتنفیذ العقد إلا إذا كان نائبا 

لالتزامات التي ما لا یسأل عن عدم تنفیذ الأصیل لك ،عن الأصیل كذلك في التنفیذ

  رتبها العقد في ذمته.
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  الفصل الثالث: شروط صحة التراضي

  من العیوب وخلو الإرادةالأهلیة 

  78/79/80هلیة: المواد الأ أولا: شرط

كتساب الحقوق وتحمل الالتزامات صلاحیة الشخص لاهلیة هي الأ هلیة:تعریف الأ - 1

  التصرفات القانونیة على وجه یعتد به قانونا. وصلاحیته لإبرام

  وهي تنقسم الى قسمین:

، وبهذا الالتزامات وتحملكسب الحقوق وهي صلاحیة الشخص ل أهلیة الوجوب:*

حیث  ،الوجوب ترتبط بالشخصیة القانونیة سواء طبیعیة أو معنویة دون الارادة فأهلیة

بعد  من اللحظة التي یكون فیها حملا الى غایة تصفیة تركته وسداد دیونه تثبت للجمیع

  .هموت

یعتد به هي قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونیة على وجه  أهلیة الأداء:*

رة مرتبطة بالإرادة فإنها تنعدم بانعدامها وتنقص بنقصها وبما أن هذه الأخی قانونا.

  وتكتمل بكمالها.

  بثلاثة مراحلتمر أهلیة الأداء  تدرج الاهلیة:- 2

عدیم التمییز هو الشخص الذي لم یبلغ سن الثالثة  أ/ مرحلة الصبي غیر الممیز:

من القانون  42) أو بلغها وكان مجنونا أو معتوها وهذا حسب المادة 13عشر سنة(

  المدني، وجمیع تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا حتى ولو كانت نافعة له نفعا محضا.

سنة أو بلغها  19سنة كاملة ولم یبلغ  13الممیز هو كل من بلغ  ب/ مرحلة التمییز:

م تصرفاته فإن كح المدني. وبشأنمن القانون  43ة وكان سفیها أو مغفلا حسب الماد

  حالات: 3من قانون الاسرة قد میزت بین  83المادة 
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إدا كانت تصرفاته ضارة به ضررا محضا، ومعنى هذا أن یخرج مال *الحالة الأولى: 

  ز هنا تكون باطلة بطلانا مطلقا.من ذمته دون مقابل كالهبة مثلا فإن تصرفات الممی

إذا كانت تصرفاته نافعة له نفعا محضا كقبول هبة مثلا، فإن  *الحالة الثانیة:

  التصرف صحیح.

إذا كانت تصرفات الممیز دائرة بین النفع والضرر كما هو الحال في  *الحالة الثالثة:

، فهي من قانون الاسرة تعتبرها موقوفة النفاذ 83المادة  مثلا، فإنعقود المعاوضة 

من طرف ولیه أو من طرفه بعد بلوغه سن  إلا أنها لا تنفذ إلا بعد إقرارهاصحیحة 

لمصلحة  تجعل منها قابلة للإبطال 101أما حسب القانون المدني فإن المادة  الرشد.

ة بالإبطال أذا تمسك به هلیة فهي صحیحة ومنتجة لآثارها إلا أنها مهددناقص الأ

  ناقص الاهلیة بعد بلوغه سن الرشد.

من القانون المدني یعتبر الشخص راشدا إذا بلغ  40حسب المادة  ج/ مرحلة الرشد:

صحیحة سنة كاملة وكان متمتعا بكامل قواه العقلیة، وعلیه فجمیع تصرفاته  19سن 

  تحمل تبعة أي تصرف قانوني یقوم به. وعلیه

عوارض الاهلیة هي الجنون والعته والسفه والغفلة، وحسب المادة  لیة:عوارض الاه- 3

من القانون المدني فإن تصرفات المجنون والمعتوه تأخذ حكم تصرفات عدیم  42

قانون  من 107و 101راجع كذلك المادتان (التمییز وبالتالي تكون باطلة بطلانا مطلقا 

فإنها تأخذ حكم تصرفات الصبي الممیز  وذا الغفلةالاسرة)، أما تصرفات السفیه 

من القانون المدني، والصحیح أنها  101وبالتالي تكون قابلة للإبطال حسب المادة 

  تصرفات موقوفة حسب ما نص على ذلك قانون الاسرة. (أنظر التفصیل السبق).

 ع عبء إثبات نقص الاهلیة أو انعدامهایق إثبات إنعدام الاهلیة أو نقصها:- 4

هلیة طال العقد وجب علیه إثبات نقص الأیدعي ذلك، فإذا أراد شخص إب على من

قام الشخص بإخفاء نقص أهلیته أو حدث و  فإذا أو انعدامها وقت إبرام العقد،
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بطرق إحتیالیة ثم تمسك بذلك لإبطال العقد، جاز للطرف الاخر المطالبة  انعدامها

  بالتعویض الذي لحق به بسبب إبطال العقد.

  من العیوب لو الإرادةثانیا: خ

  91...81المواد 

اضي خلو إرادة المتعاقد من عیوب الإرادة لصحة التر  الى جانب شرط الاهلیة، یشترط

  كراه والاستغلال الإ التدلیس، وهي الغلط،

  الغلط:- 1

  85...81المواد 

  تعریف الغلط:- أ

له الأمر على یعرف الغلط بأنه وهم تلقائي (ذاتي) یقوم في نفس وذهن المتعاقد یصور 

معتقدا أنه من ذهب وهو من  كمن یشتري خاتما خلاف حقیقته مما یدفعه إلى التعاقد.

  خر....معدن آ

  شروط الغلط:-ب

 ایجب أن یكون الغلط جوهری. 

  بالمتعاقد الآخر.الغلط یجب أن یتصل 

  الغلط الجوهري:*

للمتعاقد الذي وقع : "یجوز من القانون المدني الجزائري على مایلي 81المادة  نصت

  في غلط جوهري وقت إبرام العقد، أن یطلب إبطاله"

 لتقدیر هل الغلط جوهري أم غیر جوهري،فالمشرع الجزائري وضع معیارا شخصیا 

 لآخر. ولقد أورد المشرع أمثلة تطبیقیة على سبیلوعلیه فالأمر یختلف من شخص 

  :82المادة  علیهما نصت الجوهري وهو المثال یستعان بها لتقدیر الخطأ 
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ن المتعاقد یعتقد أنها جوهریة في لأ الغلط في صفة الشيء محل التعاقد، وذلك .1

 .العین محل التعاقد، كمن یشتري شیئا معتقدا أنه أثري ویكون خلاف ذلك

الغلط في شخص المتعاقد معه أو في صفة من صفاته، وكانت هذه الأخیرة هي  .2

 بار الشخصي.الدافعة للتعاقد، وهذا ما یسمى بالاعت

هل كان الشخص لیقدم على إبرام العقد  ولتقدیر جوهریة الغلط یطرح السؤال التالي:

 فإذا كان الجواب بنعم كان الغلط غیر جوهري والعكس صحیح. بالأمر؟لو علم 

 السابق یجب للطعن في العقد إضافة للشرط یجب أن یتصل بالمتعاقد الآخر:*

  الغلط الجوهري متصلا بالمتعاقد الاخر.بالإبطال للغلط أن یكون هذا 

  ثلاث حالات: ذلك فين و كوی

أن یعتقد كلا المتعاقدین أن الشيء المبیع مثال ذلك و  امشترك غلطإذا كان ال .1

 لیس كذلك.أثري بینما هو في الحقیقة 

عالما بوقوع المتعاقد الأول في غلط كأن معه المتعاقد الحالة الثانیة: إذا كان  .2

على أساس أنه من الذهب والبائع یعلم بأن المشتري أقدم خاتما یشتري شخص 

 على شرائه على أساس أنه ذهب.

في غلط  الاولالحالة الثالثة: إذا كان المتعاقد معه غیر عالم بوقوع المتعاقد  .3

 ولكنه من السهل علیه العلم بذلك.

خیر جوهریا بناء على ما سبق فإنه یجوز لمن وقع في غلط وكان هذا الأ .4

خر أن یطالب بإبطال العقد، لكن ومنعا للتعسف في ومتصلا بالمتعاقد الآ

یمنع التمسك بالغلط  85استعمال هذا الحق فإن المشرع الجزائري بموجب المادة 

على وجه یخالف مبدأ حسن النیة. فإذا اشترى شخص خاتما معتقدا أنه من 

د للغلط إذا أبدى ذهب ثم تبین عكس ذلك، فلا یجوز له المطالبة بإبطال العق

 البائع استعداده لتعویضه بخاتم مثل الذي توهمه المشتري.
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  ینقسم الغلط الى نوعین، غلط في الواقع وغلط في القانون أنواع الغلط:-ت

  *الغلط في الواقع:   

وهو الغلط الذي یقع بشأن واقعة مادیة متعلقة بالعقد سواء بمحله أو بأطرافه، ومن 

صوره الغلط في الباعث كمن یبیع أملاكه وهو معتقد أنه مریض مرض الموت والواقع 

أنه مرض عادي، والغلط في القیمة كبیع الشخص لسند بقیمة معینة وهو لا یعلم بأن 

الباعث والقیمة) لابد من توافر (یرة، وفي الحالتین هذا السند قد ربح قیمة مالیة كب

  الشرطین سالفي الذكر.

  *الغلط في القانون:       

وهو توهم قاعدة قانونیة على خلاف حقیقتها ولابد من توافر الشرطین السابقین للتمسك 

بالغلط في القانون ومثال ذلك تصرف وارث في نصیبه في المیراث معتقدا أنه یرث 

  حین أنه یرث النصف. الربع في

ویجب التمییز هنا بین الغلط في القانون والجهل بالقانون، فهذا الأخیر یقصد به الجهل 

. ونشیر أخیرا بأنه قد یمنع التام بالقاعدة القانونیة ولیس فهمها على خلاف حقیقتها

قد المشرع التمسك بالغلط في القانون، ومثال ذلك منع التمسك بالغلط في القانون في ع

  من القانون المدني. 465الصلح حسب المادة 

  *الغلط المادي:       

قد صحیحا وهو غیر متصل بالإرادة ولا یعتبر عیبا من عیوب الإرادة، فالعقد ینع

مر فقط على تصحیح هذا الغلط المادي ومثاله: الغلط في ویستمر صحیحا ویقتصر الأ

  الحساب والكتابة كزلات القلم واللسان...
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، ویكون ذلك بكل طرق یقع عبء إثبات الغلط على من یدعیه إثبات الغلط:- ث    

الإثبات ویترتب على إثباته قابلیة العقد للإبطال لمصلحة من وقع فیه، والعبرة بإثبات 

  الغلط وقت التعاقد فقط فالغلط الواقع قبل إنعقاد العقد أو بعده لا یعتد به.

 التدلیس:- 2

  87و 86المادتان 

: "یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت من القانون المدني على مایلي 86تنص المادة 

الحیل التي لجأ الیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه، من الجسامة بحیث لولاها لما 

  أبرم الطرف الثاني العقد.

ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان 

  لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة."

  تعریف التدلیس: - أ

لإیقاع الشخص في غلط یدفعه الى التعاقد، فإذا كان الغلط  هو استعمال طرق إحتیالیة

وهم تلقائي فإن التدلیس تغلیط متعمد من الطرف الاخر لذلك یسمى بالتغلیط أو الغلط 

  المستثار.

  التدلیس:عناصر -ب

  لابد من توافر عنصرین اساسین لاعتبار سلوك معین تدلیسا، 86لمادة حسب ا

  *العنصر المادي:

  وهو استعمال طرق احتیالیة من قبل أحد المتعاقدین أو الغیر قصد إخفاء الحقیقة. 

والحیل المستعملة في التدلیس تختلف باختلاف حالة الشخص المتعاقد معه، لذلك  

لان العبرة بالأثر الذي تحدثه  ،فمعیار تحدید ما یعتبر تدلیسا من عدمه هو معیار ذاتي

یمكن أن الطرق الاحتیالیة في نفس المتعاقد ولیس بتلك الطرق في حد ذاتها.  وعلیه 

على واقعة ذات أهمیة كبیرة  الذي یرد ابي وهو الكذبشكل إیجفي  تأتي تلك الطرق
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كتعمد بائع المحل التجاري تقدیم وثیقة تثبت أرباحا كبیر لمحله عكس الواقع،  للمتعاقد

، إذا وقع هذا السكوت عمدا عن واقعة یعرفها المتعاقد شكل سلبي وهو السكوت أو في

لم بها لما أقدم على إبرام خر بها بحیث لو عان من الضروري إعلام المتعاقد الآوك

ومثال ذلك كتمان المؤمن له عن شركة التأمین أن شریكه في المحل كان قد  ،العقد

  في ذلك من أهمیة في تقدیر قیمة التامین. اهدده أمام الشهود بإحراق المحل لم

  *العنصر المعنوي:    

فه تضلیل الطرق الاحتیالیة هدوهو نیة وقصد التدلیس، فیجب أن یكون استعمال 

ص من تلقاء نفسه لا یعتبر تدلیسا. فانخداع الشخ في الغلط. وإیقاعهتعاقد الاخر الم

  كما یجب أن یكون الهدف من وراء التدلیس هو الوصول الى هدف غیر مشروع فقط.

 شروط الطعن في العقد للتدلیس:-ت

التدلیس  بعدما عرفنا متى یعتبر فعل معین تدلیسا، نتطرق الان الى متى یعتبر هذا

  عیبا من عیوب الإرادة، وذلك بوجوب توافر شرطین وهما:

دفع  الفعل التدلیسي هومن یكون یجب أن *یجب أن یكون التدلیس دافعا للتعاقد:

دائما، والعبرة في ذلك بمدى تأثیر الطرق  86، وهذا حسب المادة المدلس علیه للتعاقد

للتعاقد، فالمعیار هنا كذلك معیار شخصي الاحتیالیة في المدلس علیه ودفعها إیاه 

  تراعى بموجبه حالة المدلس علیه من سن وذكاء وتجربة...

أضافت المادة  الى جانب الشرط السابقخر: جب أن یتصل التدلیس بالمتعاقد الآ*ی

لاعتبار التدلیس عیبا من عیوب الإرادة  من القانون المدني الجزائري شرطا آخر 87

التدلیس بالمتعاقد الآخر، وهذا ضمانا  العقد وهو وجوب اتصالترتب علیه إبطال ی

لاستقرار المعاملات وحسن النیة، إذ لا یعقل مفاجئة المتعاقد بفعل لا یعلمه، ولا یسأل 

المتعاقد كذلك عن التدلیس الصادر من الغیر إلا إذا كان عالما به أو كان من 

    المفروض حتما أن یعلم به وقت إبرام العقد طبعا.
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  إثبات التدلیس:-ث

، وهو الشخص الذي یدعي بأنه وقع ضحیة یقع عبء إثبات التدلیس على من یدعیه

ن من حقه ذا أثبت ذلك كاإفعل تدلیسي، فعلیه إثبات عناصر التدلیس وشروطه، ف

أما إذا كان التدلیس صادرا من الغیر فیتوجب علیه  .المطالبة بإبطال العقد للتدلیس

نفسه وهو إبطال  الجزاءویكون  أو افتراض علمه به، إثبات علم المتعاقد بهذا التدلیس

وزیادة على حق المدلس علیه في المطالبة بإبطال العقد یجوز له  العقد للتدلیس.

 المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق به.
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  اكراهالإ- 3

  89-88المادتان 

تعاقد  إذا للإكراه: "یجوز إبطال العقد من القانون المدني على مایلي 88تنص المادة 

  شخص تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق.

 یدعیها أن خطرا الحال تصور للطرف الذي ظروفوتعتبر الرهبة قائمة إذا كانت 

یهدده هو، أو أحد أقاربه، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو محدقا جسیما 

  .المال"

  كراه: تعریف الإ - أ

على الشخص، فیولد في نفسه رهبة وخوفا من  مشروع یقعهو تهدید وضغط غیر 

  خطر جسیم یحملانه على التعاقد تفادیا لنتائج هذا التهدید.

الرهبة التي لا كراه موضوع دراستنا هو الاكراه المعنوي، والذي یقصد به تلك والإ    

حریة الاختیار، فالشخص یبقى مخیرا بین إبرام العقد أو الرضوخ للإكراه تعدم الإرادة و 

  وتحمل نتائجه كمن یخیر بین بیع منزله أو قتله.

ة تماما، بحیث لا یمكن ویخرج من نطاق دراستنا الاكراه المادي وهو الذي یعدم الإراد 

للشخص الاختیار، كمن یمسك بید شخص ویرغمه على وضع بصمته على العقد، 

  ویترتب على هذا النوع من الاكراه البطلان المطلق لأنه یعدم الإرادة كلیة.

  للإكراه عنصران مادي ومعنوي كراه:عناصر الإ -ب

  *العنصر المادي:

وقد تكون هذه الوسائل  ادة في الاختیار،وهو وسائل التهدید والضغط على حریة الإر 

تهدید بالضرب أو على المال لقتل أو على الجسم كاللتهدید باواردة على النفس كا

كالتهدید بالحرق أو الاتلاف أو على الشرف والسمعة. كما یستوي أن یرد هذا التهدید 

تهدید بسلوك هذا ال أن یكون على المتعاقد في حد ذاته أو على أحد أقاربه، كما یمكن
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إیجابي كما سبق ذكره أو بسلوك سلبي وهو الامتناع عن عمل معین كامتناع الطبیب 

  عن القیام بعملیة جراحیة خطیرة وحالة الاجل إلا بعد زیادة الأجرة.

خلاصة القول أن المعیار في الاكراه هي درجة الرهبة والخطر الذي یتولد في نفس 

ء كان هذا الخطر والخوف قائما أثناء التعاقد أو یكون المتعاقد والذي یدفعه للتعاقد سوا

  مستقبلا.

  *العنصر المعنوي:

قصد الحصول على مصلحة غیر مشروعة،  وهو النیة والقصد في دفع المكره للتعاقد

وبمفهوم المخالفة إذا كانت المصلحة مشروعة فلا إكراه حتى ولو كانت الوسیلة غیر 

أو سیطالب بشهر إفلاسه إذا لم یرتب  بأنه سینفذ علیهید الدائن لمدینه مشروعة، كتهد

له رهنا ضمانا لدینه، فعقد الرهن صحیح بشرط ألا یكون فیه زیادة في حقوق الدائن 

  رغم أنه جاء بالتهدید.

ن العقد لا یبطل للإكراه إذا كان الخوف ناتجا عن مجرد توهم ومما تجدر الإشارة الیه أ

د خطر جسیم یتهدده من المتعاقد الآخر دون أي قصد المتعاقد من تلقاء نفسه بوجو 

  من هذا الأخیر.

  شروط الإكراه:-ت

  للإكراه شرطان وهما: أن یكون الإكراه دافعا للتعاقد وأن یكون متصلا بالمتعاقد الآخر

على الرهبة ویقصد به أن التعاقد تم بناء  *یجب أن یكون الاكراه دافعا للتعاقد:

خر في المتعاقد الآخر، حیث تجعل المتعاقد الآ ینمتعاقدال الواضحة التي بعثها أحد

أو بأحد أقاربه في النفس أو الجسم أو المال  یشعر بوجود خطر كبیر ومحدق سواء به

حیث  من وقع علیه الإكراهذا الإكراه بالأثر الذي تتركه فیأو الشرف. وتقاس جسامة ه

وسنه وحالته الاجتماعیة علیه هذا الإكراه  یراعى في تحدید ذلك جنس من وقع

والصحیة وجمیع الظروف الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه، وعلى 
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هذا فمعیار الاكراه هو معیار شخصي وذاتي. والى جانب ما سبق فمن البدیهي أن 

یكون هذا الخطر المحدق محددا وغیر عام إضافة الى عدم إمكانیة تجنبه بسهولة وأن 

  المتولدة عنه حالة حتى وإن كان الخطر الفعلي مستقبلي الوقوع.تكون الرهبة 

الأمر هنا على ما تم ذكره  لا یختلف *یجب أن یكون الإكراه متصلا بالمتعاقد الآخر:

فیجب أن یصدر الإكراه من المتعاقد أو من الغیر بشرط أن یكون في التدلیس، 

ون الإكراه نتیجة ظرف خارجي المتعاقد في هذه الحالة سيء النیة، كما یستوي أن یك

ولیس من الغیر، فإكراه شخص مهدد بخطر الغرق على التعاقد یأخذ حكم قیام المتعاقد 

بالإكراه أو علمه بقیام الغیر بذلك والنتیجة واحدة وهي قابلیة العقد للإبطال لمصلحة 

  ضحیة الإكراه.

  إثبات الإكراه: -ث

فإذا  ثبات،في ذلك استعمال كافة طرق الإه یقع عبء إثبات الإكراه على من یدعیه ول

تمكن من إثبات ذلك كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة الشخص ضحیة الاكراه، دون 

  نسیان إمكانیة مطالبته بالتعویض جراء الضرر الذي لحق به.
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  الإستغلال:- 4

  91-90المادتان 

التزامات أحد المتعاقدین  من القانون المدني على مایلي: " إذا كانت 90تنص المادة 

متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو 

مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا لأن المتعاقد 

تعاقد الآخر قد استغل فیه طیشا بینا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب الم

  المغبون، أن یبطل العقد أو ینقص من التزامات هذا المتعاقد.

  ویجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاریخ العقد، وإلا كانت غیر مقبولة.

ویجوز في عقود المعاوضة أن یتوقى الطرف الآخر دعوى الابطال، إذا عرض ما یراه 

  القاضي كافیا لرفع الغبن".

 و استغلال شخص في شخص آخر طیشا بینا أو هوى جامحاه تعریف الاستغلال:- أ 

 لیبرم معه عقدا یحتوي على غبن فاحش.

  للاستغلال عنصران مادي ونفسي شروط الطعن في العقد للاستغلال:-ب

  *العنصر المادي:

وما یلتزمان به، كبیع  یقدمه المتعاقدان بین ما لفاحشا أو الاختلال وهو عدم التعادل

دج. فإذا كان الاختلال  80000دج في حین أن قیمته الحقیقیة  20000ب منقول 

وینظر الى هذا  كان العقد صحیحا وللقاضي سلطة تقدیریة في تحدید ذلك.بسیطا 

العقد، لأن الاختلال الذي یأتي لاحقا لانعقاد العقد تحكمه نظریة  انعقادالاختلال وقت 

  ي.من القانون المدن 107الظروف الطارئة حسب المادة 

بغبن فاحش نتیجة إستغلال وهو الإقدام على القیام بعمل معین  *العنصر النفسي:

الطیش البین والهوى الجامح في الطرف المغبون، فحالات نقص الإرادة بسبب 
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الاستغلال حصرها المشرع في هذین الامرین فقط دون النظر الى نقص الخبرة أو 

  استغلال الحاجة...

الأمور، وعادة ما یكون هذا ویقصد به الخفة والتسرع وسوء تقدیر  الطیش البین:+

الطیش عند الحماسة الزائدة أثناء إبرام العقد، كما یجب أن یكون هذا الطیش بینا 

وواضحا بحیث یكون في مقدور الطرف الآخر معرفته، ومثال ذلك تصرف شاب 

أن تصرفه في هذه صغیر یحلم بمغریات الحیاة في أموال طائلة ورثها، فالغالب 

عن تصرفه من نتائج ضارة  ما ینجمالاموال یكون دون الاهتمام بقیمتها الحقیقیة أو 

  به.

وهو تلك الرغبة الشدیدة وذلك الشعور الجارف الذي یقوم في نفس +الهوى الجامح: 

فهو أمر نفسي وعاطفي بالدرجة الأولى. . معین شخص معین اتجاه شيء أو شخص

استغلال الزوجة صغیرة السن لتعلق زوجها الشیخ بها لیهب لها جمیع وأبرز أمثلته 

أمواله، أو استغلال هذا الشیخ لرغبة زوجته في الطلاق منه وزواجها بشاب مثلها 

  لیطلب منها مبلغا كبیرا مقابل خلعها.

وبناء على ما سبق لابد من توافر عنصري الاستغلال معا وأن تقوم بینهما رابطة سببیة 

  ل الوصول الى إبطال العقد للاستغلال.من أج

  إثبات الاستغلال:-ت

ویكون ذلك بكل طرق الاثبات بحیث  یقع عبء إثبات الاستغلال على من یدعیه،

وما التزم به وأن یكون هذا  ما قدمهیجب على المدعي إثبات وجود التفاوت الكبیر بین 

ه. وبتعبیر آخر إثبات علم لاستغلال الطیش البین أو الهوى الجامح فیالتفاوت نتیجة 

  المتعاقد الآخر بحالة المتعاقد التي یمر بها أثناء إبرام العقد.

فإذا تمكن من إثبات ذلك جاز له المطالبة بإبطال العقد للاستغلال، وللقاضي سلطة 

تقدیریة بین الحكم بإبطال العقد أو الحكم بإنقاص التزامات المتعاقد المغبون وإرجاعها 
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معقول. كما یجوز لمن وقع في الاستغلال أن یطالب بإنقاص التزاماته دون الى الحد ال

إبطال العقد وفي هذه الحالة لا یجوز للقاضي الحكم بإبطال العقد لأنه یكون قد حكم 

بأكثر مما طلبه الخصوم. كما یحق للطرف الآخر تلافي الابطال وذلك بأن یعرض 

  على المغبون ما یكون كافیا لرفع الغبن. 

بمرور سنة من تاریخ إنعقاد العقد وهي مدة  وتسقط دعوى إبطال العقد للاستغلال  

  سقوط لا تقبل الوقف والانقطاع كالتقادم.

من القانون المدني، الى عدم الاخلال بالقواعد  91ولقد أشار المشرع في المادة 

د الخاصة بالغبن في بعض العقود، فالغبن هو التباین الفاحش بین ما یقدمه أح

المتعاقدین وما یحصل علیه فهو غبن مادي فقط وهو بهذا عیب في العقد ولیس عیبا 

  في الإرادة كالاستغلال، ولا یكون الغبن بهذا المفهوم الا في حالات خاصة ومنها:

من القانون المدني، إذا بیع  359و 358حسب المادتین  الغبن في بیع العقار: -

ئع المطالبة بتكملة الثمن الى حدود أربعة أخماس عقار بغبن یزید عن الخمس جاز للبا

ثمن المثل وقت بیع العقار، وتسقط دعوى تكملة الثمن بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من 

  تاریخ العقد.

من القانون المدني، یجوز  732حیث طبقا للمادة  الغبن في عقد القسمة الرضائیة:-

القسمة، أن یطلب نقض القسمة للمتقاسم الذي لحقه غبن یزید عن الخمس وقت 

وإعادتها من جدید. وترفع دعوى نقض القسمة خلال السنة التالیة للقسمة، وللمدعى 

علیه وقف سیر الدعوى ومنع إعادة القسمة من جدید إذا أكمل للمدعي نقدا أو عینا ما 

  نقص من حصته.
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 الفصل الثاني: المحل.

، وإن كان الفقه قد اختلف اختلافا كبيرا بين دوهو الركن الثاني من أركان العق

، إلا أن 2وهل هما أمران مختلفان أو أمر واحد 1المقصود بمحل العقل ومحل الالتزام

الأمر الذي يمكن التأكيد عليه هو أن المحل ركن في العقد لا يجوز تخيل وجود عقد 

:" يجوز مدني على ما يلي 92الجزائري فقد نصت المادة دونه، وحتى بالنسبة للمشرع 

 أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققا.

ي فى كىان براىاإ إلاو لىة باطىل واركة إنسان على  ييىا الحيىتغير أن التعامل في 

لرى وعليه فالمشرع تطرق في الفقررة الأولرى إ .الأحوال المنصوص عليها في القانون"

 ل العقردبينمرا تطررق فري الفقررة الثانيرة إلرى محر ،محل الالتزام وهو مرا يتعدرد بره المردين

وبغر   ركرة إنسران علرى قيرد الحيراة،تانونية والمتمثلرة فري التعامرل فري وهي العملية الق

لعقد أو االأمر يتعلق بمحل الالتزام أو بمحل  في كون الجدل الفقدي والمتمثل عنالنظر 

وأن  ود هرو محرل الالترزامقصرلعقد ليس له محرل ألارلا وإنمرا الما أمر واحد أو أن امأند

لمحرل لبرأن  نرانثإالمقصود بمحل العقد هو محل الالتزام الناشئ عنرد العقرد، فرلا يختلرف 

كون يو ممكنا، أن يكون معينا وأن أيكون موجودا  شروطا يجب أن تتوافر فيه، وهي أن

 .مشروعا

 و ممكنا:أأن يكون المحل موجودا  -أولا

الرب يجب أن يكون المحل موجودا أثناء نشوء الالترزام علرى الأقرل، وهرذا هرو الغ

دام ، ولكرن يمكرن تصرور انعرفالألال أن محل الالتزام موجود حتى ينعقد العقد بعرد للر 

 المحل ولل  في حالتين:

 

 

                                                             
 . 69أنظر في هذا: علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  1

 .138بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -
، المجلرد الأول، ص 1982الكويرت،  عبد الحي حجرازي، نظريرة الالتزامراا، النظريرة العامرة للالترزام، مطبوعراا جامعرة 2

15. 

 .375سابق، ص المرجع العبد الرزاق السندوري،  -

- MAZEAUD, traité théorique et pratique de la responsabilité civile, n 06, T10, p76.  
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 انعاام المحل أصلا: -1

هرذا يقصد به أن المحل لم يكن موجودا من الأساس ولا يمكن أن يوجد مستقبلا و

 هرذا لرىليس لدا وجود ألالا وعليره يترترب عأمر مستبعد ومثاله أن يبيع شخص سيارة 

 عدم إمكانية انعقاد العقد إطلاقا لانعدام المحل.

 هلاك المحل: -2

ه إلا أم في هذه الحالة فالمحل كان موجودا، ولكنه هل  لسبب من الأسباب، وعلير

بقة، لرة السراهل  المحل قبل انعقاد العقد أو أثناء التعاقد عدّ غير موجود ويأخذ حكرم الحا

ن براطلا ا ولا يكرولاحيحلعقد اعلى نشوء  هذا لا يؤثر فإنأم إلا هل  المحل بعد التعاقد 

ا "إذمردني  369نصرت عليره المرادة  اوإنما ينظر في تحمرل تبعرة الدرلاق فقرث ومثالره مر

 ن...".ا للبائع فيه سقط البيع واسترد المشتري الثميهلك المبيع يبل تسليمه بسبب لا

 92مسرتقبلا حسرب المرادة وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكن أن يكون المحل شيئا 

دائما، وإن كان هذا الأمر غير محبذ عادة لأن الأمر المستقبل قد يوجد وقد لا يوجد مما 

يمكررن أن يفدررم قصررد  ن، لكرر1دفررع بررالبع  إلررى المطالبررة بإلغرراء شرررط التحقيررق مسررتقبلا

المشررع علررى الأمررور لائعررة الشرريوع حاليررا كشرراء سرريارة وهرري تصررنع فرري المصررنع أو 

الوقروع فري  الأمرور المحققرة مرنزل قبل اكتمال بنائه... فدذه الأشرياء ألاربحت شراء من

المستقبل لأن وجودهرا متوقرف علرى إرادة المردين كألارل عرام عكرس شرراء الثمرار قبرل 

 ة عند إرادة المدين.جان نضجدا ولل  لتعرضدا لأمور خارنضجدا والتي يستحيل ضم

ركره تالتعامل فري  عمستقبلا إلا أنه منن المحل أمرا أن يكو ورغم إجازة المشرع

 إنسرران علررى قيررد الحيرراة ولررو كانررت برضرراه لأن الأمررر مخررالف لرر داب الحسررنة مررا عرردا

 الولاية حيث يجوز للشخص أن يولاى حال حياته لمن شاء حسب القانون.

 ا.بطلانا مطلق عتبر باطلايف في تركه إنسان على قيد الحياة وعليه فكل تصر

دني، هرو أن لا يكرون مر 93يكرون المحرل ممكنرا، حسرب المرادة أما المقصود برأن 

مطلقررة بحيررث لا يمكررن لأي أحررد القيررام بدررذا العمررل وهررذا لأسررباب  سررتحالةامسررتحيلا 

                                                             
 .214محمد لابري السعدي، المرجع السابق، ص   1
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 بإلالاح سيارة ولكندا غيرر موجرودة ألارلا أو أن تكرون كتعدد شخص  موضوعية بحتة

م الشخص بالتنازل عنرد هذه الاستحالة المطلقة لأسباب طبيعية أو لأسباب قانونية كالتزا

ل الطعن فيه، وفي كل الحرالاا لا يعترد جعدد محام بالطعن في قرار انقضى أاسمه أو ت

إلا بالاسرتحالة الترري تكررون قبررل نشرروء العقررد أو أثنراء نشرروئه، فررإلا حرردثت الاسررتحالة بعررد 

 307نشوئه، فلا تؤثر في لارحته وإنمرا تجعرل مرن تنفيرذه مسرتحيلا، حيرث ترنص المرادة 

: "ينقضىىي الالتىىزام إذا أابىىي المىىاين أن الوفىىام بىىه أصىىب  مسىىتحيلا عليىىه علررىمرردني 

 ."لسبب أجنبي عنا إرادته

 أن يكون المحل معينا: -اانيا

القيرام  لاش  أنه عدم تعيين المحل يجعل المدين غير ملتزم برأي الترزام فرلا يمكنره

 مرر لازمبعمل أو الامتناع عنه كما لا يمكنه فعل شيء معين، وبالنتيجرة فتعيرين المحرل أ

ا سيؤدي الالتزام، ولا يختلف الأمر كثيرا إلا كان تحديد المحل غير كاف لأن هذلوجود 

يررؤدي إلررى  الأطررراف، وعليرره فالألاررل أن مررا سرربقاهم بررين غالبررا إلررى حرردوت سرروء تفرر

 البطلان.

 لكررن المشرررع الجزائررري رأي أنرره يمكررن أن يكررون المحررل قررابلا للتعيررين فقررث فرري

ظرر تحديرد المحرل يندائمرا فرإن  94مردني، وطبقرا للمرادة  94حالاا محددة حسب المادة 

 من ناحية الشيء محل التعاقد. إليه 

لمرقمرة يكون بتعريفدا أو بولارفدا كالسرياراا ا فإن تعييندا فإن كان من القيمياا

دررذه والطررائراا وعنرراوين المنررازل والعلامرراا التجاريررة ...، أمررا إلا لررم تكررن معرفررة ب

 دني.م 352نافيا للجدالة ومثالا هذا ما نصت عليه المادة ولافا الطريقة فيجب ولافدا 

ة ندررا يجررب أن تكررون معنيرردائمررا، فإ 94أمررا إن كرران مررن المثليرراا وحسررب المررادة 

ي هى: "الأشىيام المثليىة مدني هو 686، والشيء المثلي حسب المادة بنوعها ومقاارها

 التىي يقىىوم بعضىها مقىىام بعىل عنىىا الوفىام والتىىي تقىار عىىادة فىي التعامىىل بىين النىىا 

 بالعاد أو المقيا  أو الكيل أو الوزن".
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" وليس النروع espèce" إن التعبير الدقيق يقتضي أن يكون المقصود هو الجنس

"genreينه هرو الجرنس لأن النروع أمرر ثرانوي بالنسربة لره، فرالقم  ي" وعليه فالواجب تع

جنس والقم  الايطالي هرو النروع، فرإلا لرم يحردد المتعاقردان نروع القمر  فرلا يبطرل العقرد 

 1بالضرورة لأنه أمر يسدل تداركه.

ن يحرردد مقرردراها سررواء وتحديررد المثليرراا إلررى جانررب تحديررد جنسرردا يجررب أيضررا أ

مقردار مردني فرإن عردم تحديرد ال 94بوزندا أو كيلدا أو عدها أو مقياسدا، وحسرب المرادة 

د يسررتطاع برره تعيررين مقررداره، فتحديررد مررور االعقررد إلا تضررمن العقررد مررلاررراحة لا يبطررل 

للحرم المطعم تقديم مائة وجبة  من اللحم هو أمر لارحي  رغرم أن هرذا لا يحردد لنرا كميرة 

 ية ولكن العنالار الأساسية لتحديد مقدار اللحم ممكنة في هذا الحال.الحقيق

والأمرر نفسرره إلا لررم يعررين جررودة الشرريء، لأندرا أمررر تفصرريلي ويكررون المرردين هنررا 

علرى شريء لو جرودة ملتزما بتقديم شيء متوسث الجودة، إلا إلا اتفق الطرفان لارراحة 

ودائمرا فري اطرار تعيرين المحرل  2محددة فيكون المردين هنرا ملزمرا بتوفيرهرا حسرب العقرد

إلرى النقرود باعتبارهرا محرلا للالترزام، فرالثمن مرن  من القانون المردني 95تطرقت المادة 

العنالار الجوهرية في عقد البيع ويبطل العقد إلا لم يحدد الرثمن أو لرم يكرن مرن الممكرن 

م يتفقرا علرى مردني  أو لر 356تحديده تحديدا دقيقا بنراء علرى أسرس تحردده لاحقرا دالمرادة 

إلا لرم -ا ممدني  كما يمكند 357سعر السوق أو السعر الذي جري عليه التعامل بيندما د

 أن يسندا هذه المدمة إلى الغير من لوي الخبرة والمعرفة. -يحددا الثمن مسبقا

لبراقي العقرود فرإن عردم تحديرد الرثمن لا يبطلدرا، ومثرال للر  التزامراا أما بالنسبة 

مدني ... ولكن ورغم عدم بطرلان  563ي  ومستحقاا المدندس دمدن 562رب العمل د

 3العقد إلا أنه يجب أن يحدد الثمن بالطرق التي حددها المشرع الجزائري.

د، ومعنى لقيمة الإسمية للنقومدني تعتد با 95وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن المادة 

تحديده أثناء العقرد  امكتماما ود يكون ملزما برد المبلغ هذا أن المدين بمبلغ معين من النق

                                                             
 .2013، موفم للنشر، الجزائر، 03الطبعة  -النظرية العامة للعقد–أنظر في هذا المعنى، علي فيلالي، الالتزاماا   1
 مدني. 355و 354و 353راجع في لل  المواد   2
 .563، 562راجع في لل  المواد:   3
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ولا عبرة لقيمة النقود وقت سدادها سواء ارتفعت قيمتدا أو انخفضت، وهرذا الرنص مرن 

 .1النظام العام وعليه لا يجب ربث النقود بأي شيء آخر سواء الذهب أو عملة أخري...

دني مر 472عرة الأجررة طبقرا للمرادة غير أن هذا لا يمنع إطلاقا مرن إمكانيرة مراج

  .3 -561بالنسبة لعقد الإيجار أو الزيادة في أجرة المقاول في عقد المقاولة د

 أن يكون المحل مشروعا: -االثا

 يجب أن يكون المحل مشرروعا غيرر مخرالف للنظرام العرام وااداب الحسرنة، وإلا

 مدني. 93كان العقد باطلا وهذا حسب المادة 

و أشريء لا يجروز التعامرل فيره وعليه يكون المحل غير مشرروع إلا كران متعلقرا ب

 يكون مخالفا للنظام العام وااداب الحسنة.

 أن يكون المحل يابلا للتعامل فيه: /1

اتره لمدني، فإن محل الالتزام يكون باطلا إلا كان مسرتحيلا فري  93حسب المادة 

مررا مررن ويكرون للرر  إلا كرران غيررر قابررل للتعامررل فيرره سررواء بررالبيع أو الإيجررار... أو غيره

 انون.تصرفاا، وعليه يكون الشيء غير قابل للتعامل فيه سواء لطبيعته أو بحكم القال

د تطيع أحريسر فالأشياء غير القابلة للتعامل فيدا بطبيعتدا هي تلر  الأشرياء التري لا

تمكرن   ، كالشرمس والقمرر وميراه المحيطراا... فرإلا2 -682المادة أن يستأثر بحيازتدا د

ه البحرر من يبيرع ميراكأخري كانت حينئذ قابلة للتعامل، أو ب بطريقة تداالإنسان من حياز

 في قاروراا أو غيرها...

شرياء التري   فدي تلر  الأ682أما الأشياء غير القابلية للتعامل فيدا بحكم القانون د

عرام لنفرع التقبل التعامل فيدا عادة ولكن القانون يمنع لل  لأسرباب مختلفرة كرالأخلاق أو ا

 أو حسن ااداب.

لا يجرروز مررثلا بيررع عضررو مررن أعضرراء الإنسرران لأن الأخررلاق تجعررل مررن هررذه فرر

ر بثمن، كما لا يجوز بيع الطرقاا أو الجسور أو المطراراا الأعضاء أسمى من أن تقد

                                                             
 .131أنور سلطان، المرجع السابق، ص   1
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 1لأندا أملاق وطنية عمومية فلا يجوز التصرف فيدا ولا يمكن الحجز عليدرا ولا تتقرادم

 لل . تنص لاراحة على 689والمادة 

 يكون المحل مطابقا للنظام العام والآداب العامة: أن /2

الوظيفررة الأساسررية للنظررام العررام وااداب العامررة هرري حمايررة المجتمررع والمحافظررة 

  2على النظام والسلم الاجتماعي داخل المجتمع الواحد.

حرال فري والمشرع الجزائري يذكر أحيانا النظام العام وااداب مقترنين كما هو ال

بينمررا يقتصررر علررى لكررر أحرردهما فقررث كمررا هررو الحررال فرري  204و 93دني، مرر 24المررواد 

 دة.مدني، وهذا يدل على أندا أمران مختلفان رغم وظيفتدما الواح 344و 161المواد 

فبع  الفقه يري ان النظرام العرام هرو مجموعرة القواعرد التري تدردف إلرى تحقيرق 

لنظرام الأعلرى للمجتمرع، بينمرا مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وتتعلرق با

ااداب العامة هي قواعد وجد الناس أنفسدم ملرزمين باتباعدرا طبقرا لنراموس أدبري يسرود 

 3علاقاتدم الاجتماعية.

عرام أو ورغم هذا فلا خلاف أن العقد يكرون براطلا إلا كران محلره مخالفرا للنظرام ال

ن رهمرا مرر أو غياارة أو القمااداب العامة، فلا يجوز أن يكون المحل الالتزام هو الدع

 الأمور المخالفة ل داب أو النظام العام.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 المتضمن الأملاق الوطنية. 1990ديسمبر  14المؤرخ في  13 -90القانون   1
 .281علي فيلالي، المرجع السابق، ص   2
 .400عبد الرزاق السندوري، المرجع السابق، ص   3
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 من القانون الماني(: 98و 97السبب: )المادتان الفصل الثالث: 

ا صبو إليدييعرف السبب بأنه الباعث الذي يدفع المدين إلى التعاقد أو الغاية التي 

 المدين من التزامه.

 فيما يلي: ويمكن تمييز المحل عن السبب

ويعبرر  فالمحل هو الشيء الذي الترزم بره المردين فرإلا أداه إلرى الردائن بررأا لمتره

 التالي: "بمالا التزم المدين".عنه بالسؤال 

السرؤال بأما السبب فدو الغاية التي يروم المدين تحقيقدرا مرن التزامره ويعبرر عنره 

 التالي: "لمالا التزم المدين".

رتبث مأن السبب لا يمكن تصور وجوده إلا في التصرفاا القانونية فقث لأنه  كما

بررالإرادة مباشرررة فحيررث توجررد الإرادة يوجررد السرربب وهررذا عكررس المحررل الررذي يجررب أن 

 أي التزام سواء كان تصرفا قانونيا أو واقعة مادية. في يتوافر

لحديثرة، ومضرمون ولقد تنازعرت السربب نظريتران، النظريرة التقليديرة والنظريرة ا

النظرية التقليدية هو أن المقصود بالسربب هرو السربب المباشرر الرذي لا يختلرف مرن عقرد 

إلى آخر فمضمون الترزام البرائع هرو قرب  الرثمن ومضرمون الترزام المشرتري هرو تملر  

المبيع وهذا لا يختلف في كل عقرود البيرع والأمرر نفسره لبراقي التصررفاا الأخرري، أمرا 

فإندررا تأخررذ بعررين الاعتبررار السرربب غيررر فزيررادة علررى السرربب المباشررر  المدرسررة الحديثررة

كمرا  المباشر أو الباعث على التعاقد وهذا يختلف من عقد اخر، فالالتزام المباشر للبائع

سبق لكره هو قب  الثمن لكن السبب البعيد يختلف من بائع اخر فبينمرا يريرد برائع مرن 

  1ن ينفقه في السياحة وهكذا.أئع آخر يريد الثمن أن يشتري به عقارا آخر نجد با

حيرث جراء  أن السرب أمرر مفتررل الوجرود. 98و 97ويظدر من خلال المادتين 

لى  مىا ع"... يعتبر السبب المذكور في العقا هو السبب الحقيقي حت  يقوم الاليل فيه: 

ب يخالف ذلك، فإذا يام الىاليل على  صىورية السىبب فعلى  مىن يىاعي أنىه للالتىزام بسىب

 آخر مشروع أن يثبي ما ياعيه".

                                                             
، ص 2018أنظر فري هرذا المعنرى، محمرد قاسرم حسرن، القرانون المردني، الالتزامراا، العقرد، منشروراا الحلبري الحقوقيرة،   1

313. 
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 ويشترط المشرع الجزائري في السبب ما يلي:

 أن يكون موجودا: /1

ه ن مررورثدم قررد أولاررى لررلشررخص لأندررم يعتقرردون ألا التررزم الورثررة مررثلا برردفع مبلررغ فررإ 

سربب لركة ثم اكتشفوا أن مورثدم قد رجع في هذه الولاية أو أندرا باطلرة تبنصيب في ال

 كون العقد باطلا.يلسبب ا وامعين فدنا ينعدم 

 أن يكون السبب مشروعا: /2

اب وهذا أمر لا منراص منره، فيجرب أن يكرون السربب غيرر مخرالف للنظرام العرام أو ااد 

ل مبلرغ مطلقا كالتزام شخص بارتكاب جريمة من أج االعامة وإلا كان العقد باطلا بطلان

 من المال أو دين قمار...

ن ونشير أخيرا أن المشرع الجزائري قد افترل أن لكل الترزم سرببا مشرروعا وأ

 أن يثبرت،حقيقي، فعلى كل من يردعي عكرس للر  السبب المذكور في العقد هو السبب ال

 وهذه قرينة بسيطة قابلة لإثباا العكس.

 ماني(: 105 -99لبطلان: )المواد نظرية ا

الرربطلان هررو: "الجررزاء الررذي يرتبرره القررانون لعرردم ترروافر ركررن مررن كرران العقررد أو 

   1شروط لاحتدا".

وعليرره فررالبطلان هررو الجررزاء المترتررب علررى العقررد غيررر مكتمررل الأركرران أو غيررر 

لنسربة با ، فإلا أخل بدا المتعاقردان كران العقرد براطلا وعليره ترزول آثرارهلشروطامستوف 

 للمتعاقدين وكذل  الغير.

ل إنره وتجدر الإشارة بداية إلى أن المشرع لا يددف إلى بطلان العقد بالأسراس بر

 يددف إلى إنقال العقد قدر الإمكان ويكون الإبطال هو الحل ااخر.

 وللإحاطة بموضوع البطلان وجب التطرق إلى مفدومره ثرم إلرى تقريرره وااثرار

 إلى إنقال العقد الباطل.المترتبة عليه ولاولا 

 

                                                             
 . 81ص  المرجع السابق،خليل أحمد حسن قدادة،  1
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 مفهوم البطلان: -أولا

اهيم بعدما عرفنرا مرا هرو المقصرود برالبطلان نحراول هنرا أن نميرز بينره وبرين المفر

 المشابدة له ثم التطرق إلى أنواعه.

 تمييز البطلان عنا المفاهيم المشابهة له: -1

ه، مع الربطلان مرن حيرث ااثرار هري سرقوط العقرد وفسرخ اإن أكثر المفاهيم تشابد

  فيصربقرد فالجميع يؤدي إلى نفس النتيجة، والأثر القانوني وهو الزوال الكلي اثرار الع

ة لكرل المؤدير ا يتمثرل فري الأسربابموجودا ألالا، لكن الاخرتلاف بيندر العقد كأنه لم يكن

 أركران العقرد أو شرروط مرن مندا، فكما سبق لكره يترتب البطلان على تخلف ركن مرن

 .شروط الصحة، بينما يكون السقوط واردا على عقد لاحي  مكتمل ااثار والشروط

ين لكن تطرأ عليه ظروف تمنعه من ترتيب آثاره ومثال لل  تمسر  أحرد المتعاقرد

 72ة بالعدول في التعاقد عن طريق العربون فدرذا الأمرر يرؤدي إلرى سرقوط العقرد دالمراد

 مدني .

حيحا لارلعقد من طررف أحرد المتعاقردين، فالعقرد ينشرأ االفسخ فسببه عدم تنفيذ  اأم

مرا مردني  ك 121 -119إلا أن إخلال أحد أطرافره بالتزاماتره يرؤدي إلرى فسرخه دالمرواد 

تحيلا يمكررن أن ينفسررخ العقررد بحكررم القررانون إلا ألاررب  تنفيررذ التررزام أحررد المتعاقرردين مسرر

جنبي ة في وقت لاحق على انعقاد العقد ومصدرها أاستحالة مطلقة وتكون هذه الاستحال

شرترق مدني ، وفي كل الحالاا فإن البطلان يلتقي معدا في الأثر الم 121عن المدين د

 المترتب عليدا وهو إنداء الرابطة العقدية.

 أنواع البطلان: -2

ي يختلف الفقه في تقسيمه للبطلان إلى ثلاثة اتجاهاا رئيسية، فيميز الفقره التقليرد

إلى عدم انعقاده ألالا فدو ن أركان العقد يؤدي مركن  أن تخلفبين الانعدام ويقصد به 

غير موجود ندائيا، والبطلان المطلق ويكون حسبدم عندما يستوفي العقرد أركانره ولكنره 

يكرون غيرر مشرروع دراجرع المحرل والسربب  فدنرا ينعقرد العقرد لاسرتكمال أركانره ولكنره 

 الربطلان النسربي خيراوأ نلأن المحل أو السبب غير مشروعي مطلقا ايكون باطلا بطلان
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عيرب مرن عيروب الرضرا، فينعقرد العقرد لارحيحا بمشوبا ويكون إلا كان رضا المتعاقدين 

 1.الشخص الذي كان رضاه معيبا تهون مدددا بالإبطال إلا طعن في لاحولكنه يك

لمطلرق والرربطلان اهمرا الربطلان وفيقسرم الربطلان تقسريما ثنائيرا الحرديث أمرا الفقره 

 وف الأركرران كانعرردام تطررابقسررتن المطلررق حسرربدم يلحررق العقررد غيررر مفررالبطلا ،النسرربي

 كلية فيالإرادتين أو انعدام المحل والسبب أو عدم مشروعية أحدهما أو انعدام ركن الش

ا ن وهرذطلافيكون العقد هنا منعدم الوجرود تمامرا ولا حاجرة لتقريرر الربالعقود الشكلية... 

 الأخير لا تلحقه الإجازة ولا يتقادم لكونه غير موجودا قانونا.

 يطعرن فيره مرنأما البطلان النسبي، فإن العقرد ينعقرد  لارحيحا ويظرل كرذل  حترى 

ه المشرررع للرر ، ويكررون للرر  فرري حررال نقررص الأهليررة أو وجررود عيررب مررن عيرروب لررخو

 2ويسقث بالتقادم.الرضا، وهذا الأخير عكس البطلان المطلق تلحقه الإجازة 

المشرع الجزائرري أخرذ بدرذا التقسريم  ، أن105إلى  99  من خلال المواد ويتض

يمرا الربطلان ف 102لمرادة اوعرال  فري  101إلرى  99فتناول الربطلان النسربي فري المرواد 

 لأحكام مشتركة بين النوعين. 105، 104، 103خصص المواد 

 تقرير البطلان: -اانيا

عند القضاء إما عن طريق الدعوي الرئيسية التي ترفرع بشرأنه يتم تقرير البطلان 

ق الدفع في دعوي قائمة، فبالنسبة للحالرة الأولرى تكرون برفرع دعروي تدردف أو عن طري

، فرإلا ثبرت للر  حكرم بره القاضري أمرا عرن طريرق الردفع 3إلى تقرير البطلان أو الإبطرال

يجروز للمتعاقرد ااخرر هنرا فيكون إلا ادعى شخص لاحة عقد ويطالرب بتنفيرذه قضرائيا ف

والحرال كرذل  إلا تبرين للقاضري أن العقرد باطرل قضرى  4الدفع برالبطلان أو بإبطرال العقرد

 بذل .

مرن القرانون  102وتجدر الاشارة هنا إلى أنره فري الربطلان المطلرق وطبقرا للمرادة 

ويجرروز للمحكمررة أن دررذا النرروع مررن الرربطلان بالمرردني فررإن لكررل لي مصررلحة أن يتمسرر  

                                                             
 .88المرجع السابق، راجع في لل  محمد سعيد جعفور،   1
 .98، ص المرجع نفسه  2
 من ق إ م إ. -14 -13 -3راجع في لل  المود:   3
 ق إ م إ.  48أنظر المادة   4
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للخلرف  يجروزوكرذل  المتعاقدين و من يقوم مقامدمرا،  سدا عدا عنبه من تلقاء نف تقضي

الدائنين أو الغير التمس  بدذا الربطلان مرا دامرت لدرم مصرلحة مشرروعة فري  و  الخاص

ي مرحلرة تكرون عليدرا الردعوي أإبطال العقد، ويجوز للجميع التمس  بدذا الربطلان فري 

 القضائية.

ن لأحا : "إذا جعل القانوعلى ما يلي 99في البطلان النسبي فقد نصت المادة  أما

 المتعاياين حقا في إبطال العقا فليس للمتعايا الآخر أن يتمسك بهذا الحق".

إرادتره  عيبرتإلن فحق الإبطال مقرر لمصرلحة المتعاقرد نراقص الأهليرة أو الرذي 

 2صاخرروالخلررف ال 1أمررا الخلررف العررام فقررث دون أن يمتررد إلررى المتعاقررد ااخررر أو الغيررر،

فإندم يحلرون محرل المتعاقرد لاراحب الحرق فري الإبطرال كرل حسرب  3والدائنون العاديون

 لافته.

الحررق فرري المطالبررة بإبطررال العقررد الباطررل بطلانررا مطلقررا بمضرري خمسررة  يوينقضرر

كرن عشر سنة من وقت إبرام العقد، فبمرور هذه المردة لا يمكرن رفرع دعروي الربطلان ول

 .ختلففإن الأمر م الدفع بالبطلان يبقى مستمرا، أما بالنسبة للعقد القابل للإبطال

الحق في الطعن برالبطلان  لنزول عنال تلحقه الإجازة، وهي افالعقد القابل للإبط

وهذه الأخيرة هي تصرف بإرادة منفردة يمكن بمقتضاه لصاحب  4له الحق في لل  ممن

 الحق فري المطالبرة بالإبطرال أن يتنرازل عرن هرذا الحرق، وقرد تكرون لارريحة أو ضرمنية

   فري كوندرامراالتشرابه بينددرغرم  ، والإجرازة تختلرف عرن الإقررار5مردني  100لمرادة دا

بينمررا الإقرررار يصرردر مررن الخصررم والإقرررار يكررون بصرردد تصرررف تصرردر مررن المتعاقررد 

 الاحي  في حين أن الإجرازة تكرون بصردد عقرد قابرل للإبطرال، ومرن حرالاا الإقررار مر

 مدني. 398نصت عليه المادة 

 ولكي تكون الإجازة لاحيحة ويعتد بدا لابد من توافر ثلاثة شروط وهي:

                                                             
مررن قررانون الأسرررة، بلحرراج العربرري، قررانون الأسرررة وفقررا  180مرردني والمررادة  408، 108راجررع فرري تفصرريل للرر  المررواد   1

 .191لقراراا المحكمة العليا، ديوان المطبوعاا الجامعية، ص 
 .529من القانون المدني، عبد الرزاق السندوري، المرجع السابق، ص  189المادة   2
 .258القانون المدني، محمد لابري السعدي، المرجع السابق، ص  ، من189المادة   3
 .90سعيد جعفور، المرجع السابق، ص   4
 راجع التعبير عند الإرادةد الصري  والضمني .  5
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 بطال فقث.أن يكون العقد قابلا للإ -1

 أن يكون المتعاقد عالما بذل . -2

 أن يزول العيب المبطل للعقد. -3

لقابل فإلا توافرا هذه الشروط كانت الإجازة لاحيحة وترتب عليدا إجازة العقد ا

لإجازة امدني فإن  100العقد لاحيحا غير مددد بالإبطال، وطبقا للمادة  رقفيستللإبطال 

 ترتب آثارها بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقد.

وقد استثنت الإجازة الغير، حيث أن الأثر الرجعي لدا لا يجرب أن يضرر بحقروق 

ه يخلفرون المتعاقرد معر الرذين لغير، والراج  أن المقصود بالغير هنا هم الخلف الخراصا

 1في العين محل التعاقد.

مدني، فإن الحق في إبطال العقد يسقث إلا لرم يتمسر   101وأخيرا وحسب المادة 

 سنواا من يوم:  5خمسد خلالبه لااحبه 

 اكتشاف الغلث أو التدليس بالنسبة لمن وقع فيدا. -

 انقطاع الإكراه للمتعاقد المكره. -

 الأهلية بالنسبة لناقص الأهلية. زوال سب نقص -

ولقرد حردد المشررع مردة قصروي لا يمكرن برأي حرال مرن الأحروال تجاوزهرا وهرري 

جلين من تاريخ إبرام العقد وعليه يسقث الحق في الإبطال بأقصر الأ   سنواا10عشرةد

ة تفصيله، وهرذه مردسنواا كما سبق  خمسسواء عشر سنواا من تاريخ إبرام العقد أو 

 ل الانقطاع والوقف.تقادم تقب

دة ونشير إلى أن دعروي الاسرتغلال وإبطرال العقرد بسرببدا قرد حردد لدرا المشررع مر

مدني وهري سرنة واحردة مرن تراريخ العقرد وهري سرقوط الردعوي  90خالاة به في المادة 

 وعليه إلا لم يباشرها لااحبدا في آجالدا سقث حقه في رفع هذه الدعوي.

يبقرى فعدم إمكانية الطعن في العقد بالإبطرال ويترتب على تقادم حق إبطال الحق 

 لاحيحا ملزما للمتعاقدين.

                                                             
 .154راجع في تفصيل هذا، سعيد جعفور، المرجع السابق، ص   1
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 آاار البطلان: -االثا

إنه نسبيا ف تقرر الحكم ببطلان العقد سواء كان البطلان بطلانا مطلقا أو بطلانا إلا

 ثرار إلاآيترتب على كليدما الأثر نفسه وهو الزوال الكلي للعقد وكل ما يترتب عليه مرن 

 إلا رأي المشرع خلاف لل  ويكون لل  كما يلي:

 الآاار الأصلية للبطلان: -1

ان كرالكلري للعقرد فيصرب  كرأن لرم يكرن، فكرل مرا  يترتب على العقد الباطل الرزوال

 مرثلا ترزولبيعرا  سيرتبه العقرد مرن واجبراا وحقروق ترزول عرن آخرهرا، فرإلا كران العقرد

ملره زول كل ما اكتسربه مرن حقروق ومرا تحييع وتزول لافة البائع عن المال  وعملية الب

صرفة قرد هرذه ال، والأمر كرذل  بالنسربة للمشرتري الرذي يفمن التزاماا بموجب هذا العقد

 بطلانه.بحكم هكذا بالنسبة لأي عقد من العقود ولا يلزم بتسلم المبيع ولا بدفع الثمن و

كما يترتب على العقد الباطل زوال العقد بأثر رجعي، فالبطلان لا يسري بالنسبة 

 1للمستقبل فقث ولكن يسري من يوم إبرام العقد وهنا ا يسمى بالأثر الرجعي للبطلان.

ه ا نصرت عليرعليدا قبل التعاقد وهذا مر التي كانايعاد المتعاقدان إلى الحالة  وعليه

 لتالية:إلى النقاط ا قرتطتفصيل الأمر أكثر وجب الل، ولمدنيمن القانون ا 103المادة 

 طريقة الاسترداد: -أ

سرترداد لإزالة كل آثار العقد لابد أن يسرترد كرل متعاقرد مرا قدمره ويكرون للر  بالا

ان لره ذا هو الألال فيسرتعيد البرائع الشريء المبيرع علرى ألارله أو بثمراره إن كرالعيني وه

 ثمار ويسترد المشتري الثمن مثلما قدمه.

 نرا كدرلاقولكن هذا لا يصل  دائما، فأحيانا يستحيل أن يسترد المتعاقرد مرا أداه عي

ل فيتحرو رالشيء أو نظرا لطبيعة المعاملة كما هو الحال في العقود الزمنية كعقد الإيجرا

ر، إلا الاسترداد هنا إلى الاسترداد بمقابل أو عن طريق التعروي ، فربطلان عقرد الإيجرا

لررم يكررن هنرراق اتفرراق بررين المتعاقرردين، فررإن القاضرري يحرردد مبلغررا تعويضرريا يحررل محررل 

 الاسترداد العيني.
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 حرمان المتعايا من الاسترداد: -ب

عاقررد عليدررا قبررل الت االترري كانررخلافررا لللاررل وهررو إرجرراع المتعاقرردين إلررى الحالررة 

يعفري  دائمرا، 103سرواء عينرا أو بمقابرل، فرإن نرص المرادة واسترداد كرل متعاقرد مرا أداه 

يره مرن ناقص الأهلية مرن الاسرترداد الكلري، فرلا يلرزم نراقص الأهليرة إلا بررد مرا عراد عل

آخرر  منفعة فقث، فالقالار الذي يشتري عقارا معينا، فيقوم ببيعه ويشرتري بنصرفه عقرار

مره بررد أقل قيمة من الأول ويصرف المال المتبقي في أمور غير نافعة له، فالقرانون يلز

 ة له.قيمة العقار الثاني الذي اشتراه فقث دون الجزء الذي أنفقه في أمور غير نافع

كمررا أن المررادة سررالفة الررذكر تمنررع مررن الاسررترداد الكلرري المتعاقررد الررذي تسرربب فرري 

ان غيرر مشرروع فقرث، وهرذا طبقرا لقاعردة حرمران الملروت مرن بطلان العقد وللر  إلا كر

 1.الاسترداد الكلي

 -إلى جانب إعادة المتعاقردين إلرى حالتدمرا الألارلية-وأخيرا يترتب على البطلان 

زوال كل آثار العقد بالنسبة للغيرر كرذل ، ويقصرد بره هنرا كرل مرن يخلرف المتعاقردين فري 

يشترط ألا يكون الغيرر حسرن النيرة، فرإن كران ا نمعينة بالذاا أو في حق عيني، وه عين

 2حسن النية ولا يعلم ببطلان العقد فلا يضار بالتصرف الباطل ولا يرد ما لديه.

لأخير اهذا  ومثال لل  إلا باع عمر منقولا لسعيد وباعه هذا الأخير لأحمد وحازه

 . بحسن نية فلا يجوز لعمر أن يسترد هذا المنقول من أحمد إلا تقرر بطلان العقد

 الآاار العراية للبطلان: -ب

زالة كل آثار العقد وقرد تكرون إزالتدرا ترؤدي إلرى إضررار برالغ أحيانا إقد يستحيل 

ولكرن هرذا  سواء بالأفراد أو المجتمع، ومثالدا بطلان عقد العمل لأي سبب من الأسرباب

لا يمنع من تقاضي العامل لأجرته، او ما يسمى بالشركة الفعلية وهي شركة تنشأ باطلة 

، ولكرن مرا 3لكن المشرع جعل آثارهرا تسرري برأثر فروري فقرث حمايرة للغيرر حسرن النيرة
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لأن هرذا الأخيرر  دااثرار تلحرق بالقرانون ولريس بالعقرهرذه  نتجدر الإشارة إليه هنرا هرو أ

 باطل ولا يلحقه أي شيء ولكنه يأخذ حكم الوقعة المادية فقث.

 العقا: ذانقا -رابعا

عرفنررا سررابقا أن المشرررع لا يدرردف بالأسررراس إلررى إبطررال التصرررفاا القانونيرررة 

روط فالإبطال ما هو إلا جزاء يترتب على مخالفة معينة، وعليه إلا تروافرا بعر  الشر

 إنقاله ويكون لل  إما بتحويل العقد أو بإنقالاه. في العقد الباطل يمكن

 تحويل العقا: -1

وفرت : "إذا كىان العقىا بىاطلا أو يىابلا للبطىال وتىعلى ما يلي 105تنص المادة 

ذا إفيه أركان عقا آخىر فىإن العقىا يكىون صىحيحا باعتبىارإ العقىا الىذي تىوفرت أركانىه 

 إبرام هذا العقا". ال  تبين أن نية المتعاياين كني تنصرف

ناقص في العقد قصد تصحيحه  بند ملةوالمقصود بتحويل العقد هنا لا يقصد به تك

 1بل يقصد به بطلان عقد قديم وحلول عقد جديد كامل الأركان والشروط محله.

 ويشترط فيه ما يلي:

 أن يكون العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتم تقرير لل . -أ

 قد الجديد.أن تتوافر عنالار الع -ب

 صرف إرادة المتعاقدين إلى العقد الصحي .نأن ت -ج

فإندرا تعتبرر  2افري متندرا  سرفتجة التي لا تشرتمل علرى تسرمية  فتجةومثال لل  الس

السررفتجة د لكررن هررذا لا يمنررع مررن اعتبارهررا كسررند عررادي، فيحررول السررند الألاررلي، باطلررة

نفسرره بالنسرربة للبيررع الباطررل الباطلرة  إلررى سررند عررادي لاررحي  متكامررل الأركرران، والامررر 

 بسبب تفاهة الثمن فلا مانع من تحويله إلى عقد آخر كالدبة مثلا.

عقرد وحلرول الويترتب على كل ما سبق بطلان العقد القديم واعتباره كرأن لرم يكرن 

 الجديد كامل الأركان
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 إنقاص العقا: -2

ل، فهذا ذا كان العقا في شق منه باطلا أو يابلا للبطامدني:" إ 104تنص المادة 

يىع وإلا إذا تبىين أن العقىا مىا كىان ليىتم بليىر الشىق الىذي  وحىاإ هىو الىذي يبطىلالشىق 

 باطلا، أو يابلا للبطال فيبطل العقا كله".

ء العقرد لارحيحا فري شرقه بقراالعقرد هرو إبطرال جرزء مرن العقرد وإويقصد بإنقراص 

 لتالية:ا، ولتطبيق هذا لابد من توافر الشروط 1يئخر وهذا ما يسمى بالبطلان الجزاا

 يبطل العقا في شق منه فقط: أن -أ

نروده وعليه يعتد بإنقاص العقرد إلا كران العقرد لارحيحا ولكنره براطلا فري بنرد مرن ب

دة امرمخالفرا للقرانون ومثالره مرا نصرت عليره الفقث، ويكون لل  إلا تضرمن العقرد شررطا 

 :لشروط التاليةمين من اما يرد في وايقة التأيكون باطلا بقولدا:"  2 فقرة 622

بسبب تىأخرإ فىي إعىلان الحىاد  الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له  -

المؤمن منه إل  السلطات أو تقايم المستنا إذا تبىين مىن الظىروف أن التىأخر 

 2كان لعذر مقبول...".

 يكون العقا يابلا للانقسام: أن -ب

 .امالانقس:" لا يقبل الالتزام مدني على 236وهذا أمر منطقي حيث تنص المادة 

 إذا ورد عل  محل لا يقبل الانقسام لطبيعته. -

إلىى   الطىىرفين أن تنفيىىذ الالتىىزام لا ينقسىىم أو إذا انصىىرفي نيىىتهم إذا تبىىين مىىن غىىر  -

 ذلك".

الجرزء الباطرل منره لا للانقسام هري إلا كران سرقوط  والعبرة في اعتبار العقد قابلا

سالفة الذكر ، أما إلا كران هرذا الانقراص  622المادة  يف الحقيقي للعقد دييؤثر على التك
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يؤثر على تكييف العقد الحقيقي يكون هذا الأخير غير قابرل للانقسرام فمرثلا ترنص المرادة 

"إذا ويىع الاتفىاع على  أن أحىا الشىركام لا يسىهم فىي أربىا  مدني على مرا يلري:  426

وكرذل  مرا نصرت عليره المررادة الشىركة ولا فىي خسىائرها كىان عقىا الشىىركة بىاطلا ..." 

 مدني والمتعلقة بالصل . 466

 أن يكون الشق الباطل غير مؤار في العقا: -ج

ير للرر  ومعنررى هررذا أن لا يكررون الشررق الباطررل هررو الرردافع للتعاقررد، ويكررون تقررد

لشرخص العرادي فرإلا كران هرذا الشررط رئيسريا ودافعرا للتعاقرد فررلا ابرالرجوع إلرى سرلوق 

يجرروز انقرراص العقررد لأن الدرردف مررن انقرراص العقررد هررو ضررمان اسررتقرار المعرراملاا 

واستمراريتدا في مواجدة تعنت وأنانية بع  المتعاقدين، ونجرد المشررع أحيانرا يقضري 

الشررروط السررابقة، وأبرررز مثررال علررى للرر  إعفرراء  مباشرررة بإنقرراص العقررد دون مراعرراة

 1الطرف المذعن من الشروط التعسفية في عقود الالعان.

 ويترتب على إنقراص العقرد اعتبرار الشرق الباطرل مرن العقرد منعردما وغيرر مرترب

 لأي أثر بينما يبقى الشق ااخر لاحيحا ومرتبا لكامل آثاره القانونية.
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 لطرف المذعن مندا...".االشروط أو أن يعفي 


